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 ملخص البحث:
الحمد لله أولًا وآخراً، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بعثه 
الله تعالى للناس كافة بشيراً ونذيراً، وعلى آله وأصحابه أحمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 

ني يوم الدين. البحث يتكلم عن عالم من علماء المذهب الشافعي الا وهو الإمام الصيدلا
هو محمد بن داوود بن محمد الداوودي، إلاا أنا كتب التراجم والطبقات لم تذكر يوماً ولا 

( أنا هؤلاء الأعلام لم تجمع آراؤهم ھ 427مكاناً لولادته، فقد ذكرت سنة وفاته فقط )ت
الفقهية في مؤلفات خاصة، ولم تضمها كتب مستقلة، بل بقيت متناثرة بين بطون كتب 

رغبة مني في تسهيل الاستفادة من علمهم، اتجهت إلى جمع آراوء الفقهية  الفقه، فكان
في باب من أبواب الفقه وهو باب القضاء  ويظهر من خلال نقل آرائه من قبل كبار 
فقهاء الشافعية في كتبهم مثل الإمام الجويني، والغزالي، والنووي، وغيرهم وافق الإمام 

د يوافق المذاهب الفقهية الُأخرى، فهو كسائر الصيدلاني مذهبه في أكثر آرائه، وق
المجتهدين لا يخرج عن مذهبه إلاا نادراً.  تناولت في هذا البحث بعض مسائله في 
القضاء منها جواز اتخاذ القاضي حاجباً وجواز عزل القاضي، وسماع الدعوى والبينة، 

ؤاله. ولا بد على الغائب وعدم جواز الحكم على الخصم الحاضر مجلس الحكم قبل س
 من ذكر الجحود في الدعوى على الغائب عند إقامة الدعوى، 
 وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله صحبه أجمعين.
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Abstract  
 

Praise be to God first and foremost, and peace and blessings be upon the 

seal of the prophets and messengers, that God sent him to all people glad tidings 

and a warner, and his family and his companions Ohmaan, and followed them 

until the Day of religion. Find speaks of a world of Shafi'i scholars, but it is the 

Imam pharmacist is Mohammed bin Daud bin Mohammed Daoudi, only to 

biographical and classes did not remember days and not a place of his birth, the 

only year of his death reported (T. 427 e) that these flags were collected opinions 

of jurisprudence in the works a private, not annexed independent books, but 

remained scattered among the stomachs of the books of fiqh, was the desire of me 

in facilitating the benefit of their knowledge, it tended to collect Arau 

jurisprudence in the section of the Hadith, a door of the judiciary and shows 

through the transfer of his views by leading scholars of the Shafi'i in their books 

such as Imam Jouini, and al-Ghazali, and nuclear, and other pharmaceutical Imam 

doctrine approved in more views, has agreed with other schools of fiqh, it is like 

any other hardworking does not come out for his doctrine only rarely. Dealt with 

in this paper some accountability eliminate them possibility of taking the judge 

eyebrow and irremovability commentator judge on the condition read the book 

himself, and hear the case and the evidence, the absentee Governing Council nor 

condemn him until Ahoudruadm be sentenced to discount the present Governing 

Council before his question. It must be stated in the lawsuit ingratitude on the 

absent when the prosecution has violated the doctrine of Imam pharmacist in some 

matters. 

And Praise be to Allah, the Lord of the worlds, peace and blessings be upon 

our Prophet Muhammad and his family and companions 

. 
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 المقدمة:
ي الذكر الحمد لله الذي وفاق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين، ونواه بذلك ف

نْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  الحكيم، بقوله سبحانه وتعالى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون

والصلاة والسلام على نبينا محمد  (1)
 لى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين.سيد الأولين والآخرين وع

أما بعد: فإنا الاشتغال بالعلوم الشرعية من أشرف الأعمال في الدنيا، وأعظمها 
أجراً عند الله تعالى، ولا سيما التفقه في دين الله تعالى؛ لأنا علم الفقه يعرف به الحلال 

 (2)رد الله به خيرًا يُفقِّهُ في الدين((: ))من يُ والحرام، وصحة العبادة وفسادها، لقوله 
يصاله للناس ا  لذلك هيأ الله تعالى لهذا الدين رجالًا بذلوا الجهد لخدمة هذا الدين وشرحه و 

فجاهدوا بعقولهم وأقلامهم، فدرسوا وكتبوا واجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية حتى 
أصحاب المذاهب الأربعة الذين  توصلوا إلى آراء اجتهادية فقهية، فظهر من بين هؤلاء

                                                 
 .122سورة التوبة، من الآية:  (1)

وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (2)
(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق ھ 256ن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )ت: ب

(؛ المسند 71، رقم الحديث )25/ 1هـ: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: 1422، 1النجاة، ط/
لقشيري : مسلم بن الحجاج أبو الحسن االصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

بيروت، بدون  –هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261النيسابوري )ت: 
 .719/ 2طبعة وتاريخ، باب النهي عن المسألة: 
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قدمتهم الُأمة لجلالة قدرهم وسعة علمهم، وبسبب تدوين اجتهاداتهم وآرائهم من تلاميذهم 
وممن جاء بعدهم، من لا يقل عنهم قدراً وعلماً وفضلًا، غير أنا هؤلاء الأعلام لم تجمع 

تناثرة بين بطون آراؤهم الفقهية في مؤلفات خاصة، ولم تضمها كتب مستقلة، بل بقيت م
كتب الفقه، فكان رغبة مني في تسهيل الاستفادة من علمهم، اتجهت إلى جمع آراء 
فقهية لعلم من أعلام المذهب الشافعي، ألا وهو الإمام الفقيه أبو بكر الصيدلاني رحمه 

 الله، في باب من أبواب الفقه وهو باب القضاء 
 مهيد ومبحثين، وخاتمة. وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه الى مقدمة، وت

 أما المقدمة فقد أوضحت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، 
 : بيان سيرة الإمام أبي بكر الصيدلاني الشخصية. التمهيد

   المبحث الأول : آراؤه فيما يخص القاضي، وفيه مسألتان.
 المسألة الُأولى: حكم اتخاذ القاضي حاجباً.

 اضي المعلق على شرط من قبل الإمام.المسألة الثانية: عزل الق
 المبحث الثاني: آراؤه فيما يتعلق بالدعاوى، وفيه ست مسائل. 
 المسألة الُأولى: القضاء على الغائب عن مجلس الحكم.

 المسألة الثانية: سماع البينة على المدعى عليه الحاضر مجلس الحكم.
 المسألة الثالثة: القضاء على مرفوع الاسم.

 لرابعة: تعارض اليد مع البينة في إثبات الحقوق.المسالة ا
 المسألة الخامسة: أخذ الرجل حقه ممن يمنعه ثم تلف في يده.

 المسألة السادسة: اشتراط الجحود في الدعوى على الغائب
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 .ليهاإفقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت  الخاتمة 
الى وتوفيقه وحده لا وفي الختام فهذا جهدي، فما كان فيه من صواب فمن الله تع

فمني، وأستغفر الله منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنْ  أٍ شريك له، وما كان فيه من خط
 يمنا عليا بالقبول، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، إناه سميع مجيب. 

وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
 .وعلى آله وأصحابه أجمعينمحمد 
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 دـــــالتمهي

 بيان حياة الإمام أبي بكر الصيدلاني
لــــم تــــورد لنــــا المصــــادر المتــــوفرة إلاا الشــــيء اليســــير عــــن ســــيرة الإمــــام أبــــي بكــــر 
الصــيدلاني، ولــذلك جــاءت هــذه الترجمــة عنــه مــوجزة مختصــرة نظــراً لقلــة المصــادر التــي 

كـوا بصـمات منيـرة فـي طريـق العلـم، وآثـار زاهـرة ترجمت له، مع انه مـن الأعـلام الـذين تر 
قيمة، أشبعت أهل العلم مبتغاهم، وبحسب ما توافر لدي فلم أعثـر علـى رغـم مـا بذلتـه إلاا 
على هـذه المعلومـات القليلـة عـن ترجمـة حيـاة الإمـام الفقيـه المحـدث أبـي بكـر الصـيدلاني 

 ونشأته، وآثاره رحمه الله. 
 أولاً: اسمه: 

ود بـن محمـد الـداودي، المـروزي، الصـيدلاني، الفقيـه، المُحـدِّث، إمـام محمد بن داو 
 . (3)، ومن أئمة المذهب الشافعي(2)، ومن أهل مرو(1)من أئمة ووجوه خراسان

 ثانياً: نسبه: 
                                                 

خراسان: بلاد واسعة في الشمال الشرقي من بلاد فارس مما يلي العراق، والهند. وتشمل على أُمهات من البلاد،  (1)
الذي يعد الصيدلاني منها(، ونيسابور، وهراة، وسرخس، وغيرها، وهي إقليم قديم يشمل الآن إيران، منها: مرو )

، ومنهم المحدثون، وأفغانستان، وبعض مناطق آسيا الوسطى، وقد فتحت في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
بد الله محمد بن عبد الله بن عبد والفقهاء، والعُبااد، وغير ذلك. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: أبو ع

طبع على مطابع دار  -بيروت  -هـ(، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة 900المنعم الحِميرى )ت: 
 .214م:  1980، 2السراج، ط/

، مرو: مدينة كبيرة كانت قديماً مقر أمير خراسان، ومقره الآن في بخارى، ذات خيرات ونزهة، وقد بناها طهمورث (2)
وفيها أبراج كثيرة، وكانت مقر الأكاسرة، وليس في خراسان كلها مدينة لها حسن سوقها. وخراجها يؤخذ على 
المياه، يرتفع منها القطن الجيد، والثياب الحريرية، وغيرها. ينظر: حدود العالم من المشرق إلى المغرب، مجهول 

وسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، (.، محقق ومترجم الكتاب )عن الفارسية( السيد يھ 372)ت: 
 .118/ 1هـ : 1423

هـ(، تحقيق: د. محمود 771ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:  (3)
 -148/ 4هـ1413، 2محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط/

؛ طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي 149
 .215 -214/ 1 هـ:1407، 1بيروت، ط ،هـ(، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب851شهبة )ت:
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يرجـع نســب الإمــام أبــي بكـر الصــيدلاني لأبــي المظفــر سـليمان بــن داود بــن محمــد 
 ، ولذلك سمي به. (1)إلى جده الأعلى الداوديبن داود، والذي عرف بـ)الداوودي(، نسبة 

 ثالثاً: لقبه وكنيته: 
لُقِّـب  الإمـام أبـا بكربــ)الصيدلاني( نسـبة إلــى بيـع العطـر، وأحيانـا يلقـب بـــ)الشيخ(   

 لوافر علمه. 
 .(2)أماا كُنيته، فإناه يُكنى أبا بكر

 رابعاً: شيوخه: 
ام الفقيـه شـيخ طريقـة الخراسـانيين تتلمذ الإمام أبـو بكـر الصـيدلاني علـى يـدي الإمـ

والمــراوزة والــذي كــان مشــتهراً فــي نقــل المــذهب الشــافعي فــي بــلاد خراســان، بــل إنا مــدار 
 . (4)، ألا وهو الإمام أبو بكر القفال الصغير المروزي(3)طريقة خراسان عليه

 خامساً: مؤلفاته العلمية: 

                                                 
هـ(، 562، أبو سعد )ت: ينظر: الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي (1)

، 1تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط/
 .149 -148/ 4؛ طبقات الشافعية الكبرى: 297/ 5م:  1962 -هـ  1382

الجويني، أبو  ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد (2)
هـ(، تحقيق: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، دار 478المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت: 

 .149 -148/ 4؛ طبقات الشافعية الكبرى: 179م: المقدمة، ص 2007-هـ1428، 1المنهاج، ط/

يا محيي الدين يحيى بن ؛ المجموع شرح المهذب: أبو زكر 149ينظر: نهاية المطلب: المقدمة، ص  (3)
 .71/ 1هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ: 676شرف النووي )ت: 

 -214/ 1؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 149 -148/ 4ينظر: طبقات الشافعية الكبرى:  (4)
215. 
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نامـا يبدو لـي أنا الإمـام الصـيدلاني لـه مؤلفـات علميـة فـ ي الفقـه لـم تكـن مشـتهرة، وا 
كانت له آثار علمية متناثرة بين بطون كتب المذهب الشافعي، فقـد ذكـر بعـض مـن تـرجم 

، وذكـر بعـض مـن نقـل آراءه عنوانـات (1)عن حياتـه أنا لـه مصـنفات ولـم يـذكر عنوانـاً لهـا
 تي: لبعض المؤلفات من خلال ما يذكر عرضاً في بعض كتبهم، وهي كالآ

ــماى )المجمــوع(، فقــد ذكــر الإمــام الجــويني بــأنا الإمــام الصــيدلاني لالَأوَّ  : كتــاب يُس 
، وقـال فـي (2)«وأطلـق الصـيدلاني فـي مجموعـه»له كتاب يُس ماى )المجموع(، حيث يقول: 

، وقد ذكر الإمام الجويني أيْضًـا بـأنا لـه (3)«ولفظ الصيدلاني في مجموعه»موضع آخر: 
ــماى )المُصــنا  ، لكــن هــل (4)«وقــد حكــى الصــيدلاني فــي مصــنفه»ف(، حيــث يقــول: كتابــا يُس 

 المراد بهذا الكتاب هو المجموع نفسه، أم كتاب مستقل اسمه المصنف.

، فقـد ذكـر الإمـام (5): كتاب الصـيدلاني، معـروف باسـم )طريقـة الصـيدلاني(الثَّانِي
لـى مجلـدين مـن ثـم وقفـت ع»السبكي هذا في كتابـه )طبقـات الشـافعية الكبـرى(، إذ يقـول: 

شرحه للمزني وفي أوله اسمه أبو بكر محمد بن داود المروزي المعروف بالصـيدلاني، ثـم 
وقع لي في شعبان سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ربع الجنايات من شرحه وقد كتبه كاتبـه 
في سنة إحدى وسبعين وأربعمائـة وقـال إنـه طريقـة الشـيخ أبـي بكـر القفـال المـروزي، التـي 

                                                 
لدمشقي ؛ معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة ا71/ 1ينظر: المجموع:  (1)

/ 9بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ:  -هـ(، مكتبة المثنى 1408)ت: 
298. 

 .206/ 18نهاية المطلب:  (2)

 .452/ 17نهاية المطلب:  (3)

 .98/ 16نهاية المطلب:  (4)

 .215/ 1؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 274/ 3ينظر: نهاية المطلب:  (5)
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يخ أبــــو بكــــر بــــن داود الــــداودي الصــــيدلاني، فتحققــــت بهــــذا أن الــــداودي هــــو حررهــــا الشــــ
ـــــ)طريقة  ــــد الخراســــانيين ب نــــي شــــرحا مســــمى عن ــــى المُز  ــــق عل ــــذي عل الصــــيدلاني، وهــــو ال
الصيدلاني(؛ لأنه علقه على طريقة القفال التي كان يسمعها عنـه مـع زيـادات يـذكرها مـن 

 .(1)«قبله وصرت على قطع من ذلك ولله الحمد

: كتاب شرح فيه كتاب الفروع لابن الحداد المصري، فقد ذكر حاجي خليفـة الثالث
فـــي كتابـــه كشـــف الظنـــون أنا الإمـــام الصـــيدلاني لـــه كتـــاب شـــرح فيـــه كتـــاب الفـــروع لابـــن 

 ، إلاا أ ناهُ لم يذكر اسمه.(2)الحداد المصري

 سادساً: وفاته: 
نــاً لوفــاة الإمــام الصــيدلاني، لكــن إنا كتــب التــراجم والطبقــات لــم تــذكر يومــاً ولا مكا

، والــذي يبـدو لـي أنا جميـع مـن كتـب عنـه متفقــون (3)هــ( 427الـذي ذكـر أ ناـهُ تـوفي سـنة )
 على سنة وفاته، إذ لم أعثر على رأي آخر يذكر غير ذلك. 

رحـم الله تعــالى الإمـام الصــيدلاني رحمــة واسـعة، وأســكنه فســيح جناتـه، وحشــره مــع 
 والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً. النبيين والصديقين 

 الأولالمبحث  

                                                 
 .149 -148/ 4طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:  (1)

ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور  (2)
بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية،  -هـ(، مكتبة المثنى1067باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت: 

إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(،  بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار
 .1256/ 2م: 1941

 .298/ 9؛ معجم المؤلفين: 214/ 1ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة:  (3)
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 آراؤه فيما يخص القاضي
 :لــمدخ

قامـة العـدل، وصـيانة الأنفـس والأمـوال،  شرع الله تعالى القضاء؛ لحفـظ الحقـوق، وا 
والأعــــراض؛ لأ نا أمــــر النــــاس لا يســــتقيم بغيــــره، وهــــو مــــن القــــرب العظيمــــة، ففيــــه نصــــرة 

قامــــة الحــــدود، ــــوم وا  ــــاس، وقطــــع  المظل ــــين الن ــــه، والإصــــلاح ب عطــــاء كــــل مســــتحق حق وا 
المخاصــمات، والمنازعـــات، ليســـتتب الأمــن ويقـــل الفســـاد، فخلــق الله تعـــالى النـــاس وجعـــل 
بعضهم محتاجاً لبعض فـي القيـام بالأعمـال كـالبيع والشـراء والنكـاح وغيرهـا مـن الأعمـال، 

حصـال الحقـوق مـن الخصـوم، ولذلك فإناه لو لم يكن قضاء، لما اسـتطاع النـاس علـى است
يصــال  ولبقــي  فــي أيــديهم، فالقاضــي نائــب عــن الشــرع فــي أخــذ حــق المظلــوم مــن الظــالم وا 
الحـــق إلـــى المســـتحق، لـــذا فـــإنا الحاجـــة والمصـــلحة داعيتـــان إلـــى تنصـــيب القضـــاة؛ لـــئلا 
تضيع الحقوق ويعم الظلم؛ لأ نا فيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمـن دخـل فيـه وقـام بحقـه، 

ناـةِ، و اثْن ـانِ  عن ابن بُريدة  عن أبيه، عن النبي  روي ث ةٌ: و احِـدٌ فِـي الْج  اةُ ث لا  قال: ))الْقُض 
ــار   ــقا ف ج  ــر ف  الْح  ر جُــلٌ ع  ــى بِــهِ، و  ــقا ف ق ض  ــر ف  الْح  ناــةِ ف ر جُــلٌ ع  ــا الاــذِي فِــي الْج  فِــي الناــارِ، ف أ ما

هْلٍ ف هُو  فِي الناارِ((فِي الْحُكْمِ، ف هُو  فِي الناارِ، و   ل ى ج  ر جُلٌ ق ض ـى لِلنااسِ ع 
(1). 

لكن مع ما فيه من الفضـل والثـواب؛ فـإنا فيـه مسـؤولية عظيمـة وخطيـرة لمـن دخـل 
 فيه ولم يؤد حقه، ولم يكن من أهله، وقد عرض نفسه للهلاك.

 تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً، ودليل مشروعيته 

                                                 
(؛ سنن الترمذي: باب ما جاء 3573، رقم الحديث )299/ 3سنن أبي داود، باب: في القاضي يخطئ:  (1)

، رقم 166/ 10، وهو حديث صحيح. ينظر: جامع الُأصول: 6/ 3في القضاء:  عن رسول الله 
 .(7655الحديث )
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 ةً: أولًا: تعريف القضاء لغ
ـــم، والقطــع، والفصـــل، يقـــال: قضــى يقضـــي قضـــاءً فهــو قـــاضٍ: إذا حكـــم  ك  هــو الح 

مضاؤه والفراغ منه ، ولذلك س مايْت المنيـة قضـاءً؛ لأ ناـه (1)وفصل، وفصل الشي: احكامه وا 
 . (2)مر ينفذ في ابن آدم وغيرهأ

 ثانياً: تعريف القضاء اصطلاحاً: 
 تي: عرفه الفقهاء بتعاريف عدة، وهي كما يأ

 .(3)عرفه الحنفية بأناه: )فصل الخصومات وقطع المنازعات( -1

 .(4)عرفه المالكية بأناه: )هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام( -2

 .(5)عرفه الشافعية بأناه: )فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى( -3

 .(6)وفصل الخصومات(عرفه الحنابلة بأناه: )النظر بين المترافعين له للإلزام  -4

 .(7)عرفه الزيدية بأناه: )إلزام ذي الولاية بعد الترافع( -5

 مشروعية القضاء:

                                                 
 .186/ 15ينظر: لسان العرب:  (1)

ينظر: معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  (2)
 .5/99ه(: 1399اتحاد الكتاب العرب، بدون طبعة، )

 .352/ 5الدر المختار:  (3)

 .273/ 2؛ حاشية الصاوي: 174/ 2الشرح الكبير للدردير:  (4)

 .101/ 10تحفة المحتاج:  (5)

 .139/ 8المبدع شرح المقنع:  (6)

 .30/ 14البحر الزخار:  (7)
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 ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول. 

 أولًا: القرآن الكريم: 
 وردت آيات كثيرة أثبتت مشروعية القضاء، منها ما يأتي: 

ا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَأرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ يَا دَاوُودُ إِنَّ  قوله تعالى: -1
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

(1). 

إِنَّا أنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ  قوله تعالى: -2
اللَّهُ 

(2). 

 لسنة النبوية: ثانياً: ا
ـاكِمُ ف اجْت ه ـد  ثـُما  ، أ ناهُ سمع رسول الله عن عمرو بن العاص  -1 ك ـم  الْح  قـال: ))إِذ ا ح 

ك م  ف اجْت ه د  ثمُا أ خْط أ  ف ل هُ أ جْرٌ(( ذ ا ح  اب  ف ل هُ أ جْر انِ و اِ   .(3)أ ص 

 ثالثاً: الإجماع: 
ـــم أنا الإجمـــاع ـــى مشـــروعية نصـــب  فقـــد نقـــل ابـــن قدامـــة عـــن أهـــل العل منعقـــد عل

 القضاة والحكم بين الناس بالحق. 

                                                 
 .26سورة ص، من الآية:  (1)

 .105سورة النساء، من الآية:  (2)

(؛ 7352، رقم الحديث )108/ 9اجتهد فأصاب أو أخطأ:  صحيح البخاري، باب أجر الحاكم إذا (3)
 .(1716، رقم الحديث )1343/ 3صحيح مسلم، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: 
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 رابعاً: المعقول: 
إنا النـــاس لمـــا فـــي طبـــاعهم مـــن التنـــافس والتغالـــب لمـــا فطـــروا عليـــه مـــن التنـــازع 
والتجاذب، يقل فيهم التناصر ويكثر فيهم التشاجر والتخاصـم، إمـا لشـبهة تـدخل علـى مـن 

فــدعت الضــرورة إلــى قــودهم إلــى الحــق والتناصــف  تــدين أو لعنــاد يقــدم عليــه مــن يجــوزه.
بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضـايا الباعثـة علـى تناصـفهم، ولأن عـادات الأمـم بـه جاريـة 

 .(1)وجميع الشرائع به واردة

 ط صحة ولايته للقضاء.وتعريف القاضي لغةً واصطلاحاً، وشر

 أولًا: تعريف القاضي لغةً:
قضــــي، اقــــضِ، قضــــاءً، فهــــو قــــاضٍ، والمفعــــول اســــم فاعــــل مــــن الفعــــل: قضــــى، ي

 .(2)مقضيٌّ )للمتعدي(، يقال: قضى الله أمراً: أنفذ  
ـــه تعـــالى: وَقَضَىىىَ رَب ىىىكَ أَلاَّ تَعْبُىىىدُوا إِلاَّ إِيَّىىىاهُ  لقول

والقاضـــي: جمـــع قاضـــون،  (3)
ي: هـــو القـــاطع فـــي الُأمـــور، المحكـــم لهـــا، ويقـــال: استقُضـــي  فـــلان، أي: جُعـــل  أوقضـــاة، 

 .(4)اً، يحكم بين الناسقاضي

                                                 
  .7/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (1)

 .1830 -1828/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة:  (2)

 .23سورة الإسراء، من الآية:  (3)

 .315/ 39؛ تاج العروس: 186/ 15؛ لسان العرب: 170/ 9ب اللغة: تهذي (4)
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 ثانيًا: تعريفه اصطلاحاً: 
ـــين  هـــو الـــذات المنصـــوب مـــن قبـــل الســـلطان ليفصـــل ويحســـم الـــدعاوى الحادثـــة ب

 .(1)الناس توفيقاً لقواعدها المشروعة
 .(2)وعُرِّف أيْضًا: هو م ن نصبه ولي الأمر لفصل الخصومات بين الناس

 شروط صحة ولاية القاضي للقضاء: 
 .(3)حة ولايته أنْ يكون عاقلًا، بالغاً، مسلماً، باتفاق الفقهاءيُشترط لص .1

أما الحنفية، فتصح عندهم ولاية الكافر على أهل ملته؛ لأ نا الأصل عندهم، أنا 
كلا م ن كان أهلًا للشهادة يكون أهلًا للقضاء، وشهادة الكافر على أهل ملته مقبولة 

 لايتهم في النكاح فيما بينهم. قال تعالى:عندهم، فتصح ولايته للقضاء، وكذلك تصح و 
 ٍوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض

، فدلت الآية على أنا المراد الولاية دون (4)
مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْء الموالاة؛ لأ ناها معطوفة على قوله تعالى:

، ولكونه (5)

                                                 
هـ(، تعريب: 1353ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدر خواجه أمين أفندي )ت:  (1)

 .683/ 4م: 1991 -هـ 1411، 1فهمي الحسيني، دار الجيل، ط/

قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر  حامد صادق -ينظر: معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي  (2)
 .99/ 5م:  1988 -هـ  1408، 2والتوزيع، ط/

؛ الذخيرة: 256/ 7؛ شرح فتح القدير: 177 -175/ 4؛ تبيين الحقائق: 3/ 7ينظر: بدائع الصنائع:  (3)
 -126/ 20؛ المجموع: 300 -298/ 16؛ الحاوي للماوردي: 195/ 1؛ القوانين الفقهية: 10/16

؛ البحر الزخار: 427/ 8؛ المحلى بالآثار: 492/ 3؛ شرح منتهى الإرادات: 13/ 14مغني: ؛ ال127
 .99/ 8؛ المبسوط في فقه الإمامية: 43-44/ 14

 .73سورة الأنفال، من الآية:  (4)

 .72سورة الأنفال، من الآية:  (5)
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لا يضر، كما لا يضر تخصيص قاضي المسلمين قاضياً خاصاً على أهل ملته ف
 .(1)بجماعة معينة

 ويعترض علَ هذا الاستدلال:
ن كـان علـى أهـل ملـتهم ينـافي الإ صـغار، لقولـه إنا نفوذ الأحكام من قبل الكفـار وا 

رُون تعالى: ُِ حَتََّ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَىدٍ وَهُىمْ صَىا
، ولمـا روي عـن عائـد بـن عمـرو (2)

ل يِــهِ(( عــن  النبــي  المُزنــي، قــال: ))الِإسْــلامُ ي عْلُــو و لا  يُعْل ــى ع 
فــدل الحــديث علــى منــع  (3)

أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم؛ لأ نا الفاسق من المسلمين أحسـن حـالا مـن الكـافر 
لجريان أحكام الإسلام عليه، فلمـا منعـه الفسـق مـن ولايـة القضـاء كـان أولـى أن يمنـع منـه 

ولأن كل من لم تصح ولايته في العمـوم لـم تصـح ولايتـه فـي الخصـوص كالصـبي الكفر؛  
والمجنون، أما الآية فمحمولة على الموالاة دون الولاية. وأما ولاياتهم فـي منـاكحهم فهنهـم 

                                                 
الرائق شرح كنز  ؛ البحر224 -175/ 4؛ تبيين الحقائق: 259/ 16ينظر: المبسوط للسرخسي:  (1)

؛ الدر المختار: 283/ 6، بدون تاريخ: 2(، دار الكتاب الإسلامي، ط/ھ 970الدقائق: لابن نجيب )ت: 
5/355. 

 .29سورة التوبة، من الآية:  (2)

سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر بن احمد بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت:  (3)
م: 2004 -ه1424، 1بيروت، ط/ -الارناؤوط، احمد برهوم، مؤسسة الرسالة (، تحقيق: شعيبھ 385

(؛ السنن الكبرى للبيهقي، باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه 3620، رقم الحديث )371/ 4
(. قال الألباني: هذا 12155، رقم الحديث )338/ 6أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم: 

رفوعاً عن عائذ بن عمرو المُزني، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبدالله بن حديث حسن، روي م
 .(1268، رقم الحديث )106/ 5عباس. ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
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مالكون لها فلم يعترض عليهم فيها، وأمـا العـرف الجـاري مـن الـولاة فـي تقليـدهم فهـو تقليـد 
 .(1)يد حكم وقضاءزعامة ورياسة وليس بتقل

ليـــــه ذهـــــب (2)يشـــــترط لصـــــحة ولايتـــــه أنْ يكـــــون حـــــراً  .2 ، ســـــميعاً، بصـــــيراً، ناطقـــــاً، وا 
 .  (7)، والإمامية(6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)، والمالكية(3)الحنفية

ليـــــه ذهـــــب المالكيـــــة .3 ، (9)، والشـــــافعية(8)يشـــــترط لصـــــحة ولايتـــــه أنْ يكـــــون ذكـــــراً، وا 
 .(13)، والإمامية(12)الزيدية، و (11)، والظاهرية(10)والحنابلة

أمـــــا الحنفيـــــة، فقـــــد ذهبـــــوا إلـــــى صـــــحة ولايـــــة المـــــرأة للقضـــــاء فيمـــــا عـــــدا الحـــــدود، 
والقصاص؛ لأ ناها لها شهادة مقبولة فيما عدا الحدود القصـاص، فصـلح أنْ تكـون قاضـياً، 

                                                 
 .13/ 14؛ المغني: 305/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (1)

ت شهادته صح قضاؤه كالحر. ينظر: البحر الزخار: ذهبت الزيدية إلى صحة ولاية العبد؛ لانه إذا صح (2)
. ويعترض على هذا الاستدلال: بان العبد كالصبي، فإناه معدوم الأهلية والولاية؛ لأنا أثر 44 -43/ 14

 .260/ 16الرق فوق تأثير الكفر في حكم الولاية، فلا تصح ولايته. ينظر: المبسوط للسرخسي: 

 .177 -175/ 4؛ تبيين الحقائق: 3/ 7ينظر: بدائع الصنائع:  (3)

 .195/ 1؛ القوانين الفقهية: 16/ 10ينظر: الذخيرة:  (4)

 .127 -126/ 2؛ المجموع: 300 -298/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (5)

 .492/ 3؛ شرح منتهى الإرادات: 13/ 14ينظر: المغني:  (6)

 .99/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية:  (7)

 .195/ 1؛ القوانين الفقهية: 16/ 10يرة: ينظر: الذخ (8)

 .127 -126/ 2؛ المجموع: 300 -298/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (9)

 .492/ 3؛ شرح منتهى الإرادات: 13/ 14ينظر: المغني:  (10)

 .427/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (11)

 .44-43/ 14ينظر: البحر الزخار:  (12)

 .99/ 8ية: ينظر: المبسوط في فقه الإمام (13)
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فيمــــا تكــــون فيــــه أهــــلًا للشــــهادة، لأ نا أهليــــة القضــــاء تــــدور مــــع أهليــــة الشــــهادة، فصــــحت 
 .(1)تهاولاي

 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
بأنا القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام 
العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا للحضور في محافل 

لَ  الرجال، قال تعالى: اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلََ بَعْضٍ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلََ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
مَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِموَبِ 

، أي: في العقل والرأي فلم يجز أن يقمن على الرجال . ولما (2)
سُولِ اللاهِ  لِم ةٍ س مِعْتُه ا مِنْ ر  لِ ب عْد   روي ع نْ أ بِي ب كْر ة  ق ال  ل ق دْ ن ف ع نِي اللاهُ بِك  م  أ ياام  الْج 

سُول  اللاهِ م   م لِ ف أُق اتِل  م ع هُمْ ق ال  ل ماا ب ل غ  ر  ابِ الْج  ق  بِأ صْح  أ نا أ هْل  ف ارِس   ا كِدْتُ أ نْ أ لْح 
لاوْا أ مْر هُمْ امْر أ ةً(( : ))ل نْ يُفْلِح  ق وْمٌ و  ل يْهِمْ بِنْت  كِسْر ى ق ال  لاكُوا ع  ق دْ م 
ولا تقبل شهادتها  .(3)

كن معها رجل في الشهادة، فأن لا تقبل ولايتها للقضاء أولى، وقد نبه الله تعالى ما لم ي
أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى :تعالى على نسيانها، حيث قال

، ولأن (4)
 .(5)من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ حكمه في غير الحدود كالأعمى

                                                 
 .298/ 7؛ العناية شرح الهداية: 3/ 7ينظر: بدائع الصنائع:  (1)

 .34سورة النساء، من الآية:  (2)

 .(4425، رقم )8/ 6إلى كسرى وقيصر:  صحيح البخاري، باب كتاب النبي  (3)

 .282سورة البقرة، من الآية:  (4)

 .13/ 14؛ المغني: 302/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (5)
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ليـــــه ذهـــــب المالكيـــــةيشـــــترط لصـــــحة ولايتـــــ .4 ، (2)، والشـــــافعية(1)ه أنْ يكـــــون عـــــدلًا، وا 
 .(6)، والإمامية(5)، والزيدية(4)، والظاهرية(3)والحنابلة

أمــا الحنفيــة، فتصــح عنــدهم ولايــة الفاســق؛ لأ ناــهُ أهــلٌ للقضــاء، لكــن الأولــى عنــدهم 
لا يـــؤتمن فـــي أمـــر  أنْ لا يُقلاـــد  الفاســـقُ القضـــاء؛ لأ نا القضـــاء مـــن بـــاب الأمانـــة، والفاســـق

ــا المحــدود بقــذف فــلا  الــدين لقلــة مبالاتــه بــه، إلاا أ ناــهُ لــو قُلِّــد  القضــاء جــاز ونفــذ قضــاؤه، أما
 .(7)يصح أنْ يكون قاضياً؛ لأ ناهُ لا تقبل شهادته فلا يقبلُ قضاؤه من باب أولى

 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ  أنا الفاسق لا تصح ولايته، لقوله تعالى:

، فإنا الله (8) بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلََ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 
تعالى أمر بالتبين عن قول الفاسق، فلا يصح أنْ يكون قاضياً ممن لا يقبل قوله؛ لأ نا 

 تعالى لما جعل العدالة شرطاً في الشهادة فكان أولى أنْ تكون شرطاً في القضاء، الله
ناما جازت إمامته في الصلاة لتعلقها بالاختيار وخروجها عن الإلزام  .(9)وا 

                                                 
 .258/ 8؛ منح الجليل: 16/ 10ينظر: الذخيرة:  (1)

 .127 -126/ 2؛ المجموع: 300 -298/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (2)

 .492/ 3؛ شرح منتهى الإرادات: 13/ 14ينظر: المغني:  (3)

 .427/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (4)

 .44-43/ 14ينظر: البحر الزخار:  (5)

 .99/ 8الإمامية:  ينظر: المبسوط في فقه (6)

 .175/ 4؛ تبيين الحقائق: 3/ 7ينظر: بدائع الصنائع:  (7)

 .6سورة الحجرات، الآية:  (8)

 .14 -13/ 14؛ المغني: 307/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (9)
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ليــه ذهــب بعــض الحنفيــة .5 ، (1)يشــترط لصــحة ولايتــه أنْ يكــون مــن أهــل الاجتهــاد، وا 
 .(6)، والإمامية(5)، والظاهرية(4)والحنابلة ،(3)، والشافعية في الصحيح(2)والمالكية

لقضـــاء؛ لأ نا القاضـــي مـــأمور اأمـــا الصـــحيح عنـــد الحنفيـــة، فيجـــوز تقليـــد الجاهـــل 
بالقضاء بالحق، والقضاء بما أنزل الله، والقضاء بفتوى غيره قضاء بالحق وبما أنـزل الله، 

بالأحكام ربما يفسد أكثـر ممـا لكن الأولى عندهم أنْ لا يقلد الجاهل القضاء؛ لأ نا الجاهل 
قــال: قــال  يصــلح، بــل يقضــي بالباطــل مــن حيــث لا يشــعر بــه؛ لمــا روي ابــن عبــاس 

ـى لِلاـهِ : رسول الله  ـنْ هُـو أ رْض  ـاب ةِ م  فِـي تِلْـك  الْعِص  ـابة، و  ـامِلًا مِـن عِص  ))م نِ اسْت عْم ل  ع 
ـــان   سُـــول ه، و خ  ـــان  ر  ـــان  اللاـــه ، و خ  ـــهُ، ف ق ـــدْ خ  (( مِنْ فجـــاز عنـــدهم تقليـــد الجاهـــل  .(7)الْمُسْـــلِمِين 

 .(8)للقضاء؛ لأنا الاجتهاد عندهم شرط الأولوية وليس شرط الصحة

                                                 
 .257/ 7؛ العناية شرح الهداية: 83/ 2ينظر: الاختيار لتعليل المختار:  (1)

 .258/ 8؛ منح الجليل: 195/ 1ينظر: القوانين الفقهية:  (2)

. قال الغزالي: اجتماع شروط 127 -126/ 20؛ المجموع: 311 -310/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (3)
الاجتهاد متعذر في عصرنا لخلو العصر من المجتهد المستقل، فالوجه أنْ يقال: تنفيذ قضاء كل من ولّاه 

ن كان جاهلًا أو فاسقاً؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، وجزم الرافعي بما ذكره الغزالي  سلطان ذو شوكة، وا 
 .98 -97/ 11؛ روضة الطالبين: 291/ 7عند الضرورة. ينظر: الوسيط: 

 .295/ 6؛ كشاف القناع: 13/ 14ينظر: المغني:  (4)

 .428 -427/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (5)

 .99/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية.  (6)

/ 4الصحيحين، كتاب الأحكام، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرِّجاه:  المستدرك على (7)
 .(7023، رقم الحديث )104

 .256/ 7؛ شرح فتح القدير: 3/ 7ينظر: بدائع الصنائع:  (8)
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 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
أن المقلد ليس يعلم أنه قضى بعلم؛ لأناه جاهل بطريق العلم ثم إنا العامي 

نفسه بالاستفتاء، والحاكم مضطر والحاكم غير مضطر، لأنا العامي يلتزم في حق 
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون يوجبه على غيره، قال تعالى:

(1) ،

 :فيها وجهان
 أنه منع من المساواة بين العالم والجاهل، فكان على عمومه في الحكم وغيره.  (1

 أنه قاله زجراً، فكان أمراً.   (2

تَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُلِ وقوله تعالى:
لِتَحْكُمَ بَيْنَ  :وقوله تعالى (2) 

النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ 
. ولما روي عن ع نِ ابْنِ (4)، فدلت الآيتان على وجوب العلم(3)

نِ النابِيِّ  يْد ة ، ع نْ أ بِيهِ، ع  :  بُر  ث ةٌ: و احِ ق ال  اةُ ث لا  ناةِ، و اثْن انِ فِي الناارِ، ))الْقُض  دٌ فِي الْج 
ار  فِي الْحُكْمِ،  قا ف ج  ى بِهِ، و ر جُلٌ ع ر ف  الْح  قا ف ق ض  ناةِ ف ر جُلٌ ع ر ف  الْح  ف أ ماا الاذِي فِي الْج 

هْلٍ ف هُو  فِي الناارِ(( ل ى ج  ر جُلٌ ق ض ـى لِلنااسِ ع  ف هُو  فِي الناارِ، و 
لحديث على فدلا ا .(5)

 .(6)دخول العامي في الوعيد؛ لأناه يقضي على جهل

                                                 
 .9سورة الزمر، من الآية:  (1)

 .49سورة المائدة، من الآية:  (2)

 .105سورة النساء، من الآية:  (3)

 .310/ 16ظر: الحاوي للماوردي: ين (4)

 .سبق تخريجه (5)

 .15 -14/ 14؛ المغني: 311 -310/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (6)
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 ويرد عليه:
أنا المـــراد إيصـــال الحـــق إلـــى المســـتحق، وهـــو يحصـــل بالعمـــل بفتـــوى غيـــره؛ لأنا 

ســمى الجاهــل قاضــياً، فلــولا أنا ولايتــه صــحيحة لمــا ســماه قاضــياً، ولأن الحــديث  النبــي 
ل بجهلـه ولا يرجـع إلـى غيـره؛ ثـم إنا الصـحابة يحتمل أناه محمـول علـى الجاهـل الـذي يعمـ

أجــازوا حكــم مــن تغلــب مــن الُأمــراء وجــار وتقلــدوا منــه الأعمــال وصــلوا خلفــه، فلــو لــم  ي
 .(1)تكن ولايته صحيحة لما فعلوا ذلك

 حكم اتخاذ القاضي حاجباً* وبوَّاباً : المسألة الُأولَ

والنظـر فـي خصـوماتهم،  : لو أراد القاضي أنْ يجلس للحكـم بـين النـاس،وصورتها
 ثم بدا له أنْ يتخذ حاجباً، فهل يجوز له ذلك أ م لا؟ 

                                                 
 .177 -176/ 4؛ تبيين الحقائق: 8/ 9ينظر: البناية شرح الهداية:  (1)

، ثم الذي * المراد بالحاجب هنا: هو من يقوم بإدخال الخصوم على القاضي ويرتبهم، فيقدم من حضر أولاً 
؛ 289 -288/ 8يليه، وهكذا، ويمنع الخصوم من التدافع على مجلس القضاء. ينظر: منح الجليل: 

وقيل: وظيفة الحاجب هو أنْ يطالع الحاكم بحال من حضر، ولا سيما من الأعيان؛ لاحتمال أنْ يجيء 
ن جاء مخاصماً. ينظر: فتح مخاصماً، فيظن الحاكم أنه جاء زائراً، فيعطيه من الإكرام الذي لا يجوز لم

. وقال الماوردي: يشترط في الحاجب شروطاً 311/ 8؛ نيل الأوطار: 133/ 13الباري لابن حجر: 
واجبة، وهي ثلاثة: العدالة، والعفة، والأمانة، وشروط مستحبة، وهي خمسة: أنْ يكون حسن المنظر، 

بية، معتدل بين الشراسة واللين. ينظر: جميل المخبر، عارفاً بمقادير الناس، بعيداً عن الهوى والعص
 .56/ 16الحاوي: 
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 اختلف الفقهاء في ذلك علَ قولين: 
: يجوز للقاضي أنْ يتخذ حاجبـاً وبواابـاً إذا لـم يجلـس للحكـم، أو جلـس القول الاول

ليه ذهب الحنفية(1)الإمام الصيدلانيللحكم وخشي الزاحمة، وهو رأي  ، (3)والمالكيـة، (2)، وا 
 .(8)، والإباضية(7)، والإمامية(6)، والزيدية(5)، والحنابلة(4)والصحيح عند الشافعية

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
إنا اتخــاذ الحاجــب لا بــأس بـــه؛ لأناــه يمنــع النــاس مـــن التقــدم بــين يــدي القاضـــي،  .1

ــــع النــــاس مــــن إســــاءة الأدب، وير  ــــه، ومن تــــب أصــــحاب ويقــــوم بصــــرف أمــــره ونهي
الخصومات في الدخول عليه ليمـنعهم مـن التـزاحم، ولا يتخـذ لـذلك إلاا مأمونـاً ثقـة، 
لأناـه قـد يطالـع علـى أمـر الخصــومة بمـا لا يطلـع عليـه الخصـمان؛ ولأن غيـر الثقــة 

 .(9)والأمين قد يرتشي على المنع والأذى

                                                 
 .302/ 7؛ الوسيط: 468/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

ن لم تكن زحمة. ينظر: العناية شرح الهداية:  (2) ؛ 275/ 7الحنفية يجوز عندهم اتخاذ القاضي حاجباً وا 
 .267/ 7شرح فتح القدير: 

ن لم تكن زحمة. ينظر: منح الجليل: المالكية: يجوز عندهم اتخاذ القا (3) ؛ 289 -288/ 8ضي حاجباً وا 
 .138/ 4حاشية الدسوقي: 

 .139/ 11؛ روضة الطالبين: 54/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (4)

 .204 -203/ 11؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 22/ 14ينظر: المغني:  (5)

  .59/ 14ينظر: البحر الزخار:  (6)

 .85/ 8: المبسوط في فقه الإمامية: ينظر (7)

 .343/ 25ينظر: شرح النيل:  (8)

 .289-288/ 8؛ منح الجليل: 275/ 7العناية شرح الهداية:  (9)
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يكــره فــي زمــن : يســتحب للقاضــي أنْ يتخــذ حاجبــاً فــي زمــن الفــتن، و القىىول الثىىاني
ليه ذهب القاضي أبو الطيب وغيره من الشافعية  .(1)الاستقامة وا 

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
إنا اتخـــاذ القاضـــي حاجبـــاً مســـتحب؛ لأنا فيـــه حفظـــاً لهيبـــة نظـــره، ومنـــع اســـتطالة  .1

، واســـتطالة الســفهاء والعامـــة ســـيما فــي زمـــن الاخــتلاط والتهــارجالخصــوم عليــه، لا
 .(2)لقاضيعلى ا

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
ـرْي م  الأزدي  ـنْ أ بـِي م  سُـولِ اللاـهِ  أولا : ع  ـاحِبِ ر  سُـول  اللاـهِ ص  : س ـمِعْتُ ر  ، ق ـال 

 :ُف قْــــرِهِمْ  ي قـُــول تِهِمْ و  ــــاج  لاـــتِهِمْ و ح  ــــب  دُون  خ  ـــيْئًا ف احْت ج  لِـــي  مِــــنْ أ مْـــرِ الْمُسْــــلِمِين  ش  ــــنْ و   ))م 
ف قْرِهِ(( تِهِ و  اج  ف اق تِهِ و ح  لاتِهِ و  ةِ دُون  خ  لا ي وْم  الْقِي ام  ف اق تِهِمْ احْت ج ب  الله ع زا و ج  و 
(3). 

                                                 
حاشية الدسوقي:  ؛289-288/ 8، منح الجليل: 286/ 6؛ مغني المحتاج: 54/ 16الحاوي للماوردي:  (1)

4 /138. 

 .ينظر: المصدر نفسه (2)

دِيثٌ 7027، رقم الحديث )105/ 4لى الصحيحين، كتاب الأحكام: المستدرك ع (3)  (. وقال الحاكم: ه ذ ا ح 
حِي سْن ادُهُ ش امِيٌّ ص  اهُ و اِ  رِّج  ل مْ يُخ  سْن ادِ و  حِيحُ الْإِ ل هُ ش اهِدٌ بِإِ حٌ ص  حِيحٌ ، و  مْرِو بْنِ ، ع نْ ع  سْن ادِ الْب صْرِيِّين  ص 

سُو مُراة  الْجُه نِيِّ  نْ ر  مْرِو بْنِ مُراة   لِ اللاهِ ، ع  : قُلْتُ لِمُع اوِي ة  بْنِ أ بِي سُفْي ان  ع نْ ع  : إِنِّي س مِعْتُ ، ق ال 
سُول  اللاهِ  ي قُولُ: ))من أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلفة والمسكنة أغلق الله باب السماء دون  ر 

م سْك ن تِهِ((، وقال الترمذي: هذا ح . وقال 568/ 9ديث غريب. ينظر: البدر المنير: حاجته وفقره و 
الله عز وجل شيئاً من أُمور المسلمين،  ناد آخر صحيح بلفظ: ))من ولاهالألباني: لكن الحديث له إس

فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم، وفقرهم؛ احتجب الله عنه دون حاجته، وخلته، وفقره((. ينظر: سلسلة 
فوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها و 
/ 2: 1هـ(، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط/1420نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )ت: 

 .(629، رقم الحديث )205
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 وجه الدلالة: 
ـــاد أنْ لا  ـــة علـــى أنـــه يجـــب علـــى مـــن ولـــي أمـــراً مـــن أُمـــور العب الحـــديث فيـــه دلال

لـيهم ليصـل إليـه ذو الحاجـة يحتجب عنهم بأن لا يمنعهم من الوصـول إليـه، وأن يسـهل ع
مــن فقيــر وغيــره، والا منعــه الله تعــالى مــن فضــله وعطائــه ورحمتــه، وأن مــا أحدثــه بعــض 

دخال بطائق اب وا   .(1)الخصوم لم يكن من فعل السلف )*(القضاة من شدة الحُجا
 ويُعترض علَ هذا الاستدلال من جانبين:

لــى معنـى امتنــاع إيصـرف  نمــاا  هـذا الحــديث لـيس المــراد منـه اتخــاذ الحاجـب و  -1
ن حاجــب مــر المســلمين مــن النظــر فــي مصــالحهم وغلــق بابــه دونهــم لأأولــي 

نمـا يرتـب دخـولهم ويمنـع ا  من التقاضي عند القاضـي و  لقاضي لا يمنع الناسا
الفوضــــى والمعنــــى مختلــــف تمامــــا ولــــذلك لــــو كــــان هــــذا الحــــديث فــــي اتخــــاذ 

مــن يحتجــب الله ســبحانه ن ا لاقتضــى التحــريم ولــيس الكراهــة لأبــالقاضــي حاج
نه ارتكـب منكـرا ومحرمـا وهـذا يعنـي وجـوب القـول بالحرمـة ولـذلك أ هعنه معنا

نـه لــيس نصــاً فـي مســألتهم فاخــذوا منــه أفهـم أصــحاب هــذا القـول مــن الحــديث 
 إشارة الى كراهة اتخاذ الحاجب للقاضي من باب إشارة النص من بعيد.

                                                 
بق، وهذا من المراد بالبطائق: هي التي تكتب فيها أسماء الخصوم للسبق؛ ليبدأ النظر في خصومة من س )*(

 .311/ 8: للشوكاني ؛ نيل الأوطار133/ 13العدل في الحكم. ينظر: فتح الباري لابن حجر: 
 -310/ 8؛ نيل الأوطار: 277 -576/ 2؛ سبل السلام: 133/ 13ينظر: فتح الباري لابن حجر:  (1)

311. 
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لم يحتجب الحاكم لدخل عليـه الخصـوم  والناس اشتغلوا بالخصومة فيما بينهم، فلو
أنـه كـان بوابـاً  مـن حـديث أبـي موسـى الأشـعري  في كـل وقـت، فقـد روي عـن النبـي 

   للنبي 
، ولأن النفــي عــن اتخــاذ الحاجــب فــي (1)لمــا جلــس علــى قــف البئــر فــي القصــة المشــهورة

 . (2)اتبحاجب ر  بعض الأوقات لا يستلزم النفي مطلقاً، وغاية ذلك أنه لم يكن له 
: أنـــه مـــن العـــدل والتثبـــت فـــي الحكـــم أنْ لا يـــدخل الحـــاكم جميـــع مـــن كـــان ببابـــه مـــن  -2

ســيما إن كــانوا احــدة إن كــانوا جمعــاً كثيــراً، ولاالمتخاصــمين إلــى مجلــس حكمــه دفعــة و 
مثل أهل الـديار اليمنيـة؛ فـإناهم إذا وصـلوا إلـى مجلـس القاضـي صـرخوا جميعـاً، وذلـك 

مه وتـدبره، بـل لا بـد أنْ يجعـل ببابـه مـن يرتـب الخصـوم، مما يشوش على القاضي فه
ول فـــــــالأول، فالتخصـــــــيص لعمـــــــوم المنـــــــع معلـــــــوم مـــــــن كليـــــــات الشـــــــريعة فيـــــــدخل الأ
 .(3)وجزئياتها
الكوفة فقضـى فيهـا زمانـاً  سعد بن أبي وقاص  قلد عمر بن الخطاب  ثانيا:

 .(4)بغير حاجب، ثم اتخذ حاجباً، فعزل عمر حاجبه
 بان سعد لم يكن قاضيا وانما اميراً للكوفة: ويرد عليه 

                                                 
 .(7097، رقم )54/ 9صحيح البخاري:  (1)

؛ عمدة القاري: 132/ 13؛ فتح الباري لابن حجر: 223/ 8ال: ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بط (2)
 .577 -576/ 2؛ سبل السلام: 231/ 24

 .311/ 8ينظر: نيل الأوطار:  (3)

 .54/ 16؛ الحاوي للماوردي: 40/ 13ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي:  (4)



  
7 

 

 
98 

3 

 الرأي الراجح: 
بعـد هــذا العــرض لأقــوال الفقهــاء وبيــان أدلـتهم ومناقشــتها، فالــذي يبــدو لــي رجحانــه 
مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب القـــول الأول القـــائلون بأنـــه يجـــوز للقاضـــي أنْ يتاخـــذ  حاجبـــاً عنـــد 

إليـــه النــاس مـــن المظــالم إلـــى النظـــر  الحاجــة إليـــه؛ وذلــك لأنا القاضـــي يحتــاج فيمـــا يرفــع
سيما فـي زماننـا الـذي كذلك منع تطاول السفهاء عليه، لافيها، ليصل إلى الحكم بالحق، و 

كثرت فيه الخصومات بين الناس، فكان في اتخاذه تحقيق المصلحة ودفع المفسـدة ونحـن 
ف عنــد عمــال النــاس كالطبيــب الــذي يقــأنــرى اليــوم مــن المصــلحة اتخــاذ الحاجــب فــي كــل 
و رئيس الجامعة فانـه لـو فتحـت الأبـواب أبابه شخص ينظم دخول المرضى وعميد الكلية 

مـام أسـرار يجـب كتمانهـا لمصـلحة أصـحابها أمطلقا لسادت الفوضـى ولاطلـع النـاس علـى 
 تى لحفظ مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. أالناس وفي ذلك من المفسدة الكثير والشرع 

 والله تعالى أعلم

 سألة الثانيةالم
 عزل القاضي المعلق علَ شرط من قبل الإمام

: لــو جعــل الإمــام عــزل القاضــي معلقــاً علــى شــرط قراءتــه للكتــاب، فلــم وصىىورتها
 يقرؤه بنفسه بل قرئ عليه، فهل يصح عزله بذلك أ م لا؟

 اختلف الفقهاء في ذلك علَ ثلاثة أقوال: 
الإمــــام ئ عليــــه، وهــــو رأي : يصــــح عزلــــه ســــواء قــــرأه بنفســــه أ م قـُـــر الاول القىىىىول

إذا قــال الإمــام لقاضــي: إذا قــرأت كتــابي فأنــت معــزول، فلــم يقــرؤه »، إذ قــال: الصــيدلاني
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، والأصـح عنـد (2). وهو المعتمـد عنـد الحنفيـة(1)«بنفسه، بل قُرئ عليه، ينعزل وجهاً واحداً 
 .(3)الشافعية

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 

بْــدِ اللاـ أولا: ـنْ ع  ــر  ع  سُــولُ اللاـهِ  هِ بْــنِ عُم  ــر  ر  : أ ما يْــد  بْــن   ق ـال  ــزْو ةِ مُؤْت ـة  ز  فِــي غ 
سُولُ اللاهِ  ارِث ة  ف ق ال  ر  ة (( ح  و اح  عْف رٌ ف ع بْدُ اللاهِ بْنُ ر  نْ قُتِل  ج  عْف رٌ و اِ  يْدٌ ف ج  ))إِنْ قُتِل  ز 

(4). 

 وجه الدلالة: 

الإمامـــة والقضـــاء بالشـــرط الملائـــم، لأناهمـــا توليـــة دلا الحـــديث علـــى جـــواز تعليـــق 
 .(5)وتفويض محض، فجاز تعليقهما بالشرط

إنا الغرض من تعليق عزل القاضي بقراءتـه الكتـاب لـيس قراءتـه حقيقـة، بـل  ثانيا:
 .(6)إعلامه بصورة الحال بمطالعته وفهم المراد منه

                                                 
 .587/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

 .255/ 7؛ العناية شرح الهداية: 16/ 7ينظر: بدائع الصنائع:  (2)

 .127/ 11؛ روضة الطالبين: 23/ 13ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي:  (3)

 .(4260، رقم الحديث )143/ 5صحيح البخاري، باب غزوة مؤتة:  (4)

 .255/ 7؛ العناية شرح الهداية: 148/ 5ينظر: تبيين الحقائق:  (5)

 .291/ 4ينظر: أسنى المطالب:  (6)
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 .(1)هو قول للشافعية: لا يصح عزله إلاا إذا قرأه بنفسه، و القول الثاني

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 

إنا حقيقــــة اللفــــظ متعلقــــة بقراءتــــه بنفســــه، فأخــــذ بالحســــبان ذلــــك نظــــراً إلــــى صــــورة  .1
 .(2)اللفظ

 الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وبيان أدلتهم، تبـين لـي رجحـان مـا ذهـب إليـه أصـحاب 

لأنا المــراد مــن تعليــق عزلــه هــو إعلامــه بصــورة نــه يصــح عزلــه؛ أالقــول الأول القــائلون ب
الحـــال لا قراءتـــه حقيقـــة، ولأنـــه إذا فهـــم المـــراد بوصـــول خبـــر العـــزل وقراءتـــه عليـــه تحقـــق 

 عزله؛ لأنا عادة القضاة أنْ يقرأ عليهم الخبر. 
 والله تعالى أعلم

  

                                                 
 .273/ 6؛ مغني المحتاج: 296/ 7ينظر: الوسيط:  (1)

 .ينظر: المصدران نفسيهما (2)
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 المبحث الثاني
 آراؤه فيما يتعلق بالدعاوى

 وشروط صحة الدعوى، وأركان الدعوى.  تعريف الدعوى لغةً واصطلاحاً،
 أولًا: تعريف الدعوى لغةً: 

الفعل: اداعى، يداعي، ادِّعاءً ودعوى، فهو مداعٍ، والمفعـول: مـداعى، ويقـال: اداعـى 
ـــام الـــدعوى عليـــه، قاضـــاه،  علـــى شـــخص شـــيئاً: نســـبه إليـــه، وخاصـــمه عنـــد القاضـــي، أق

 .(1)وتجمع الدعوى على )الدعاوى(، أو )الدعاوي(
 وتطلق الدعوى في اللغة علَ معانٍ كثيرة، منها: 

ـــه تعـــالى:(2)الىىىدعاء .1 وَآخِىىىرُ دَعْىىىوَاهُمْ أَنِ الحَمْىىىدُ لِلَّىىىهِ رَبِّ العَىىىالَمِينَ  ، ومنـــه قول
(3) ،

 .(4)والدعاء: الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير، والابتهال إليه بالسؤال
الشـيء ، أي: زعمتـه لـي، حقـاً كـان أو بـاطلًا، ومنـه  ، يقـال: اداعيـتُ (5)الزعم والإضافة .2

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ  قوله تعالى:
 .(7)، أي: ما تزعمون(6)

                                                 
 .748/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة:  (1)

؛ كتاب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن 257/ 14ينظر: لسان العرب:  (2)
هـ(، تحقيق: عدنان درويش، محمد 1094: موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت

 .447/ 1بيروت، بدون طبعة وتاريخ:  –المصري، مؤسسة الرسالة

 .10سورة يونس، من الآية:  (3)

 .46/ 38ينظر: تاج العروس:  (4)

 .48/ 38؛ تاج العروس: 259/ 14ينظر: لسان العرب:  (5)

 .27سورة الملك، من الآية:  (6)

 .316/ 4ن الجوزي: ينظر: زاد المسير لاب (7)
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ىا يَىدَّعُونَ  ، كما في قوله تعالى:(1)الطلب والتمني .3 لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُىم مَّ
، أي: (2)

 .(3)ما يتمنون ويطلبون

 :ريف الدعوى اصطلاحاً ثانياً: تع
فقــد تعــددت عبــارات الفقهــاء فــي تعريفهــا تبعــاً لاخــتلاف مــذاهبهم فــي مقصــودها، 

 وهي كالآتي: 

عرفهــا الحنفيــة بأنهــا: )قــول مقبــول عنــد القاضــي يقصــد بــه طلــب حــق مــن قبــل غيــره أو  .1
 .(4)دفعه عن حق نفسه(

 .(5)(عرفها المالكية بأنها: )قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقاً  .2

 .(6)عرفها الشافعية بأنها: )إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم( .3

فــي شــيء فــي يــد غيــره، أو عرفهــا الحنابلــة بأنهــا )إضــافة الإنســان إلــى نفســه اســتحقاق  .4
 .(7)ذمته(

                                                 
 .51/ 38؛ تاج العروس: 259/ 14ينظر: لسان العرب:  (1)

 .57سورة يس، الآية:  (2)

 .45/ 15؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 528/ 3ينظر: زاد المسير لابن الجوزي:  (3)

خرى، أ ؛ وعندهم تعاريف4/ 8؛ قرة عين الأخيار: 541/ 5ينظر: رد المحتار على الدر المختار:  (4)
  .152/ 8؛ شرح فتح القدير: 290/ 4؛ تبيين الحقائق: 73/ 4ينظر: درر الحكام: 

 .153/ 7شرح مختصر خليل:  (5)

؛ نهاية 387/ 4. وعندهم تعاريف اخرى، ينظر: أسنى المطالب: 333/ 8ينظر: نهاية المحتاج:  (6)
 .333/ 8المحتاج: 

خرى، أ. وعندهم تعاريف 384/ 6؛ كشاف القناع: 397/ 7؛ شرح الزركشي: 275/ 14ينظر: المغني:  (7)
 .ينظر: المصادر نفسها
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تســمى دعــوى مــا لــم ترفــع فــي مجلــس  نهــا لاأويفهــم مــن عبــارة الحنفيــة والشــافعية 
إلـى الرجحـان قـرب أوقول الحنفيـة والشـافعية  ،لحنابلة بذلكولم يقيدها المالكية وا ؛القاضي

دعـى واليمـين علـى مـن أنكـر إلا ا: البينـة علـى مـن قـال سـول الله ))أن ر  يؤيدهم حـديث
ــــوم  ؛فــــي القســــامة(( ــــة واليمــــين لا تكــــون أومعل ــــسإن البين ــــه فقضــــاء تثبــــت  لا فــــي مجل ي

و مجـــرد عتـــب ولا أى غيبـــة لـــإمـــا خـــارج مجلـــس القضـــاء فربمـــا يتحـــول الاتهـــام أ ،حكـــامالأ
 يسمى دعوى.

 شروط الدعوى الصحيحة: 
 اشترط الفقهاء لصحة الدعوى شروطا، وهي كالآتي: 

والمــــــدعى عليــــــه للخصــــــومة فــــــي الــــــدعوى، وعليــــــه فــــــدعوى  : أهليـــــة المــــــدعيأولاً 
المجنــــون، والصــــبي غيــــر المميــــز لا تصــــح منهمــــا، إلاا أنْ يمثلهمــــا وصــــيهما، أو وليهمــــا 

 .(1)ى عليهما بالنيابة عنهمامدعيين أو مدع
: أنْ يكـــون المـــدعى بـــه معلومـــاً؛ لأنا الشـــهادة والقضـــاء بـــالمجهول لا تصـــح ثانيىىىاً 

 .(2)لتعذرها
: أنْ تكــون الــدعوى ملزمــة للخصــم بشــيء علــى فــرض ثبوتهــا، واذا لــم يترتــب ثالثىىاً 

 .(3)على ثبوتها إلزام الخصم بشيء لم تصح ولا تسمع

                                                 
؛ المغني: 380/ 5؛ مغني المحتاج: 10 -8/ 12؛ روضة الطالبين: 222/ 6ينظر: بدائع الصنائع:  (1)

 .240/ 11؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 275/ 14
؛ شرح ميارة الفاسي، لأبي عبدالله محمد 315/ 9داية: ؛ البناية شرح اله222/ 6ينظر: بدائع الصنائع:  (2)

(، تحقيق: عبد اللطيف حسين عبد الرحمن، دار الكتب هـ1072بن أحمد بن محمد المالكي )ت: 
؛ 296/ 10؛ تحفة المحتاج: 404/ 7؛ الوسيط : 32/ 1هـ: 1420بيروت، بدون طبعة،  -العلمية

 .195/ 8دع شرح المقنع: ؛ المب435/ 11الشرح الكبير على متن المقنع: 
؛ أسنى المطالب: 10 -8/ 12؛ روضة الطالبين: 404/ 7؛ الوسيط: 32 -31/ 1ينظر: شرح ميارة:  (3)

4 /391. 
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فـــي مجلـــس القضـــاء، وهـــو محـــل جلـــوس القاضـــي، ولـــو  : أنْ تكـــون الـــدعوىرابعىىىاً 
 .(1)حصلت في غير مجلسه كانت غير صحيحة

، لــم تصــح خامسىىاً  : الجــزم والقطــع فــي الــدعوى، فلــو قــال المــدعي: أشــكح أو أظــنح
 الدعوى، وكل ما يفيد الجزم والقطع من ألفاظ بالمدعى به تُع دح دعوى صحيحة، وتسمع. 

ه محتمــل الثبـــوت، فلــو ادعــى علــى مــا كــان وجـــوده : أنْ يكــون المــدعى بــسادسىىاً 
محالًا عقلًا، أو عادةً، فـلا يصـح الادعـاء، مثـل: لـو ادعـى حقـاً فـي يـد مـن هـو أكبـر منـه 

 سناً، أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه، فلا تكون دعواه صحيحة.  
: أنْ يكون المدعى به مشروعاً، أو مما يتعلق بـه حكـم، أو غـرض صـحيح، سابعاً 

 .(2)أو مصلحة مشروعة
 أركان الدعوى المتفق عليها بين الفقهاء: 

 : المدعي، وهو من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها. الركن الاول
 : المدعى عليه، وهو من إذا ترك الخصومة يجبر عليها. الركن الثاني
 .(3): المدعى به، أو فيه، وهو الحق الذي يطالب به المدعيالركن الثالث

                                                 
 .222/ 6ينظر: بدائع الصنائع:  (1)
 .32 -31/ 1؛ شرح ميارة: 6/ 11ينظر: الذخيرة:  (2)
. أما المالكية، فقد عرفوا المدعي بأنه: 224 -222/ 6؛ بدائع الصنائع: 56/ 17ينظر: المبسوط للسرخسي:  (3)

هو من تجردت دعواه عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة على الصدق، والمدعى عليه: 
. أما الشافعية فقد 124 -122/ 8؛ التاج والإكليل: 8/ 11هو من ترجح جانبه بشيء من ذلك. ينظر: الذخيرة: 

يدعي أمراً خفيا يخالف الظاهر. والمدعى عليه: هو من يوافق قوله الظاهر. ينظر:  عرفوا المدعي: هو من
. أما الحنابلة فقد عرفوا المدعي: هو الذي إذا سكت 12/7؛ روضة الطالبين: 403/ 7الوسيط في المذهب: 

. أما 249/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 275/ 14ترك، والمدعى عليه: هو من إذا سكت لم يُترك. ينظر: المغني: 
الزيدية فعرفوا المدعي: هو من معه أخف الأمرين، والمدعى عليه: هو من معه أثقل الأمرين. ينظر: البحر 

. أما الإمامية فعرفوا المدعي: هو من ادعى شيئاً على غيره في يده أو ذمته، والمدعى عليه: 12/400الزخار: 
 .251/ 8في فقه الإمامية:  هو من ادعي عليه شيء في يده أو ذمته. ينظر: المبسوط
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 ة الُأولَالمسأل
 القضاء علَ الغائب عن مجلس الحكم

: لـو ادعـى إنسـان حقـاً علـى حاضـر فـي البلـد غائبـاً عـن مجلـس الحكـم، وصورتها
غير متعذر إحضاره، فهل يجوز سماع الدعوى والبينـة، ثـم القضـاء عليـه قبـل حضـوره أ و 

 لا؟ 
 ةاختلف الفقهاء في ذلك علَ ثلاثة أقوال: وللصيدلاني قولان في المسال

: لا تســمع الــدعوى ولا البينــة، ولا يجــوز القضــاء عليــه حتــى يحضــر، ولالقىىول الأ 
ليـه ذهـب الحنفيـة(1)الإمام الصيدلانيوهو رأي  ، (3)، وهـو قـول سـحنون مـن المالكيـة(2)، وا 

 (6)والزيديـــــة (5)، وروايـــــة عـــــن أحمـــــد، والمعتمـــــد عنـــــد الحنابلـــــة(4)والمعتمـــــد عنـــــد الشـــــافعية
 .  (8)، والإباضية(7)ماميةوالصحيح عند الإ

ن لـــم تكـــن فـــي إالمالكيـــة والحنابلـــة تعريفـــاتهم للـــدعوى حيـــث ردوهـــا  هـــذا يـــرد علـــى
 .مجلس القضاء مما يدل على قصور تعريفاتهم

                                                 
. أما إذا حكمنا بسماع البينة، فالذي قطع به الصيدلاني أنه لا 528 -527/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

 .يجوز على القضاء عليه

 .409/ 5؛ رد المحتار على الدر المختار: 18/ 7ينظر: البحر الرائق:  (2)

 .116/ 10ينظر: الذخيرة:  (3)

 .20/163؛ المجموع: 107 -106/ 13في مذهب الإمام الشافعي:  ينظر: البيان (4)

 .207/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 241/ 4ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:  (5)

 .68/ 14ينظر: البحر الزخار:  (6)

 .159/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية:  (7)

 .401/ 25ينظر: شرح النيل:  (8)
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 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
إلـى الـيمن قاضـياً، فقلـت: يـا رسـول  الله،  ، قـال: بعثنـي رسـولُ الله عن علـي  .1

السِّـنِّ ولا عِلْـم  لـي بالقضـاء؟ فقـال: ))إنا الله عـزّ وجـلّ سـي هدى قلب ــك   تُرسِـلُني وأنـا حـديث
ـر كمـا  ل س  بين  يـديك  الخصـمان، فـلا تقضِـي ن  حْتـى ت سْـم ع  مِـن الآخ  ، فإذا ج  ويُثبِّت لِسانك 
ســـمعت مـــن الأول، فإنـــه أحـــرى أن ي ت بـــيان لـــك القضـــاء(( قـــال: فمـــا زلـــتُ قاضـــياً، أو مـــا 

 .(1)ء بعد((شككتُ في قضا

 وجه الدلالة: 
فيــه دلالــة علــى عــدم جــواز القضــاء علــى الغائــب عــن مجلــس الحكــم الحاضــر فــي 
البلــد مــع إمكــان إحضــاره وســماعه للــدعوى؛ لأ ناــهُ يحــرم علــى الحــاكم أنْ يحكــم قبــل ســماع 
حجــة كــل واحــد مــن الخصــمين واستفصــال مــا لديــه، والنهــي يــدل علــى قــبح المنهــي عنــه؛ 

يسـتلزم الفسـاد، فـاذا قضـى قبـل السـماع مـن أحـد الخصـمين كـان حكمـه بـاطلًا، لأ نا القبح 
 .(2)فلا يلزم قبوله، بل يجب عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة، أو يعيده حاكم آخر

                                                 
(؛ سنن الترمذي، تحقيق احمد شاكر، 3582، رقم الحديث )301/ 3يف القضاء: سنن أبي داود، باب ك (1)

باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، وقال الترمذي: هذا حديث 
(؛ السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يقول القاضي إذا جلس بين يديه 1331، رقم )610/ 3حسن: 

 .(20469لحديث )، رقم ا232/ 10الخصمان: 

ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع  (2)
هـ(، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس، 702القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد )ت : 

؛ نيل 203/ 8؛ شرح القسطلاني: 465/ 1م:  2005 -هـ  1426، 1بيروت، ط/ -مؤسسة الرسالة
 .317/ 8الأوطار: 
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 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
إنا كل من لم يحضر مجلس الحكم فهو غائب عنه، ولو كان في رحبة باب 

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ القضاء عليه، لقوله تعالى:  الحاكم، والغائب جائز
لِلَّهِ 

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ، وقوله تعالى: (1)
، فدلت الآيتان على صحة وجوب (2)

الحكم على الغائب، كما هو الحكم على الحاضر، لأ ناها لم تخصص حاضراً من غائب، 
د روي من طريق شريك عن سماك بن حرب عن حنش بن فق أماا حديث علي 

المعتمر، فلا يحتج به؛ لأ نا شريكاً مدلسٌ، وسماك بن حرب يقبل التلقين، وحنش بن 
ناهُ لا يقضى على أنه ليس فيه إلو فرض صحة الخبر ف مالمعتمر ساقط مطروح، ث

، وهذا شيء غائب بل فيه: أ ناهُ لا يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون سماع حجته
 .(3)لا نخالفه

 ويرد عليه من وجهين:
ل : أنا عدم سماع الدعوى والبينة على الغائب عـن مجلـس الحكـم مـع حضـوره الَأوَّ

قامــة الشــهادة فــي وجهــه، فــإنا الإنكــار  فــي البلــد؛ لأ نا حضــوره ممكــن، فيتعــين إحضــاره وا 
رار والمـدعى عليـه قـد ليس ركناً فـي سـماع البينـة، ولكـن الغـرض مـن الإحضـار توقـع الإقـ

ـــاً فـــي البينـــة يمنـــع نفـــوذ القضـــاء وهـــو حاضـــر؛ ولأ نا القضـــاء يقـــع وراء كـــل  يعـــرف مطعن
احتياط ممكن، وليس هـذا كالقضـاء علـى الغائـب، فـإنا حضـوره غيـر حاصـل، وحـق علـى 

 .(4)القاضي أنْ يسلك أقرب الطرق وأقصرها في فصل القضاء

                                                 
 .135سورة النساء، من الآية:  (1)

 .2سورة الطلاق، من الآية:  (2)

 .438 -434/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (3)

 .528 -527/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (4)
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ـــا حـــديث علـــي الثَّىىىانِي ـــنْ أ بِـــي فقـــد رو   : أما ي مـــن طـــرق أُخـــرى، رواه الحـــاكم ع 
لِــيٌّ  : ق ــال  ع  سُــولُ اللاــهِ  الْب خْت ــرِيِّ ق ــال  سُــول   : )ب ع ث نِــي ر  ــا ر  : ف قُلْــتُ: ي  ــي م نِ، ق ــال  إِل ــى الْ

لْم  لِي بـِهِ ، ق ـال   اءِ م ا لا  ع  ل يا مِن  الْق ض  ل ـى اللاهِ، إِنِّي ر جُلٌ ش ابٌّ و أ ناهُ ي رِدُ ع  ـع  ي ـد هُ ع  ض  : ف و 
ــاءٍ  ــاءِ أ وْ فِـي ق ض  ــك كْتُ فِـي الْق ض  ـا ش  ــان هُ ، و اهْـدِ ق لْب ــهُ(( ف م  : ))اللاهــُما ث بِّـتْ لِس  ق ـال  ـدْرِي ، و  ص 
يْنِ، ورواه الترمـذي مـن حـديث سـماك  ل ـى ش ـرْطِ الشاـيْخ  ـحِيحٌ ع  دِيثٌ ص  ب عْدُ(. ثم قال: ه ذ ا ح 

 .(1)، ثم قال: هذا حديث حسني ابن حرب عن حنش عن عل
ـالٌ  ، أنا رسول الله عن ابن عباس  -2 داع ـى رِج  : ))ل وْ يُعْط ى النااسُ بـِد عْو اهُمْ لا   ق ال 

اء هُمْ  دِم  ل كِنا أ مْو ال  ق وْمٍ و  ل ى الْمُداعِي ، و  ((الْب يِّن ة  ع  ل ى م نْ أ نْك ر  ، و الْي مِين  ع 
(2). 

 وجه الدلالة: 
يــــه دلالــــة علــــى أنا البينــــة اســــم لمــــا يحصــــل بــــه البيــــان، ولــــيس المــــراد فــــي حــــق ف

المــدعي، لأ ناــهُ حاصــل بقولــه، ولا فــي حــق القاضــي، لأ ناــهُ حاصــل بقــول المــدعي، إذا لمــا 

                                                 
؛ نصب الراية: 174/ 10(؛ جامع الُأصول: 4658، رقم الحديث )145/ 3المستدرك على الصحيحين:  (1)

 .532 -531/ 9؛ البدر المنير: 4/62

، رقم الحديث 427/ 10السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر:  (2)
 -405/ 4؛ التلخيص الحبير: 451 -450/ 9(، وهذا حديث صحيح. ينظر: البدر المنير: 21201)

، رقم 35/ 6يمين على المدعى عليه(: . وروي في صحيح البخاري عن ابن عباس ايضا بلفظ: )ال406
(؛ وروي في صحيح مسلم بلفظ: )ولكن اليمين على المدعى عليه(، باب اليمين على 4552الحديث )

(؛ ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن جده بلفظ: 1711، رقم الحديث )3/1336المدعى عليه: 
الدارقطني، باب خبر الواحد يوجب العمل: )البينة على المدعي، واليمين على المدعى = =عليه( سنن 

(. قال صاحب التنقيح: وحجاج بن أرطاة ضعيف، ولم يسمعه من عمرو 4311، رقم الحديث )276/ 5
؛ البدر 391/ 4بن شعيب، وانما أخذه من العزرمي عنه، والعزرمي متروك. ينظر: نصب الراية: 

 .680/ 9المنير: 
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نامـــا الحاجـــة إلـــى البيـــان فـــي حـــق الخصـــم الجاحـــد، وذلـــك لا يكـــون إلاا  يكـــن لـــه منـــازع، وا 
ة ولا تكـــون حجـــة عليـــه مـــا لـــم يظهـــر عجـــزه عـــن الـــدفع بحضـــوره، ولأن البينـــة اســـم للحجـــ

 .(1)والطعن، ولا يكون ذلك إلاا بحضور المدعى عليه، فلزم حضوره
تسـمع الـدعوى والبينـة، ويجـوز القضـاء عليـه، وهـو رأي ثـانٍ للإمـام  القول الثَّىانِي:

ليه ذهب الظاهرية(4)، وقول الحنابلة(3)، وهو قول للشافعية(2)الصيدلاني  .(5)، وا 
 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 

ائِش ة   .1 سُـول  اللاـهِ، إِنا أ ب ـا سُـفْي ان  ر جُـلٌ ش ـحِيحٌ  لع نْ ع  أ نا هِنْد  بِنْت  عُتْب ـة  ق ال ـتْ: ي ـا ر 
(( : ذْتُ مِنْـهُ و هُـو  لا  ي عْل ـمُ، ف ق ـال  ا أ خ  ل دِي إِلاا م  و  ا ي كْفِينِي و  ل يْس  يُعْطِينِي م  ـا ي كْفِيـكِ و  خُـذِي م 

ل د كِ بِالْم عْرُوفِ(( و  و 
(6). 

 وجه الدلالة: 

                                                 
 .309/ 7؛ شرح فتح القدير: 54/ 9البناية شرح الهداية:  ؛72/ 17ينظر: المبسوط للسرخسي:  (1)

 .528/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (2)

 .107 -106/ 13؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: 593 -591/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (3)

ن الإنصاف في معرفة الراجح م96/ 14؛ المغني: 241/ 4ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:  (4)
 .302/ 11الخلاف: 

. لم يفرق ابن حزم بين الغائب عن البلد والغائب عن مجلس الحكم فيها 434/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (5)
 .يواء عنده في جواز الحكم عليهما

/ 7صحيح البخاري: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أنْ تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف:  (6)
 .(1714، رقم الحديث )1338/ 3(؛ صحيح مسلم، باب قضية هند: 5364ديث )، رقم الح65
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قال ابن حزم: دلا الحديث على جواز الحكم على الغائب، لأ نا أبا سفيان لم يكن  .1
حاضراً مجلس القضاء، ولأن كل ما لزم الحاكم أنْ يحكم فيه بعلمه، فلازم له أنْ يحكم 

قَوَّامِينَ بِالْقِسْط كُونُوا فيه بالبينة، لقوله تعالى:
(1). 

 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
ذا غــاب فــأحرى أنْ لا إل المــدعى عليــه، فــأبــأنا الحاضــر لــم تســمع بينتــه حتــى يســ

يسمع، ولو جاز الحكم مع غيبته، لم يكن الحضور مستحقا عليـه، وقـد ثبـت أنا الحضـور 
ذَا دُعُىىوا إِلَىىَ اللَّىىهِ  مســتحق عليــه قولــه تعــالى: ىىنْهُم  وَاِ  وَرَسُىىولِهِ لِىىيَحْكُمَ بَيْىىنَهُمْ إِذَا فَرِيىىقٌ مِّ

م عْرِضُىىونَ 
، فقــد ذمهــم علــى الإعــراض عــن الحكــم وتــرك الحضــور فلــو لــم يكــن واجبــاً (2)

: ))فـــلا تقضـــينا حتـــى تســـمع مـــن الآخـــر كمـــا علـــيهم لـــم يلحقهـــم الـــذم، ولحـــديث علـــي 
ل(( النووي: لا يصلح للاستدلال بـه علـى ، أما حديث هند فقد قال عنه (3)سمعت من الأ وا

جواز القضـاء علـى الغائـب؛ لأ نا أبـا سـفيان كـان حاضـراً بمكـة، والقصـة حـدثت فـي مكـة، 
وشرط القضاء على الغائب أنْ يكـون غائبـاً عـن البلـد أو مسـتتراً لا يقـدر عليـه أو متعـذراً، 

ائـــب، بـــل هـــو ولـــم يكـــن هـــذا الشـــرط موجـــوداً فـــي أبـــي ســـفيان، فـــلا يكـــون قضـــاء علـــى الغ
 .(4)إفتاء

 ويرد عليه من ثلاثة أوجه: 

                                                 
 .135سورة النساء، من الآية:  (1)

 .48سورة النور، الآية:  (2)

 .سبق تخريجه (3)

؛ شرح القسطلاني: 510/ 9؛ فتح الباري لابن حجر: 252/ 8ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال:  (4)
 .319/ 2؛ سبل السلام: 247/ 10
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ل  : أماا الجواب عن الآية فمن وجهين: الَأوَّ
 انها في الحاضر؛ لأ نا الدعاء يكون للحاضر دون الغائب.  .أ 

 إناهُ ذمه بالأعراض، وذمه أحق بوجوب الحكم من إسقاطه عنه.  .ب 

ــهُ قــال لهــا:  حكمــاً ولــيس : أنا حــديث هنــد كــان مــا صــدر منــه الثَّىىانِي إفتــاءً لأ نا
)خذي(، ولو كان فتيا لقال: يجوز أنْ تأخذي، فـإن قيـل: قـد حكـم عليـه بغيـر بينـة، أُجيـب 
عنه: بانه قد علـم انهـا زوجـة  أبـي سـفيان، فلـم يحـتج إلـى بينـة لكـن لـو كـان قضـاء ملزمـاً 

 نه فتوى . لما وكل اليها تحديد مقدار ما تأخذ ولكان قدر لها كمية الماخوذ فدل على ا
كـان وارداً فـي الحاضـرين دون الغـائبين؛ لأ نا اشـتراط  : أمـا حـديث علـي الثالث

 .(1)ذلك في الحاضرين دليل على جوازه في الغائبين لعدم الشرط
إنا الــدعوى مســموعة، والبينــة مســموعة؛ فــإنا المــدعى عليــه إن تعــين وتميــز كفــى،  .2

 .(2)و يُنكر، حضر أو غابوالبينة بيان، والمدعى عليه بين أنْ يقر أ

: تســمع الــدعوى والبينــة، ولا يحكــم عليــه حتــى يحضــر، وهــو المعتمــد القىىول الثالىىث
 .(4)، ورواية ثانية عن الإمام أحمد(3)عند المالكية

                                                 
 .599 -597/ 16ينظر: الحاوي للماوردي:  (1)

 .528 -527/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (2)

 .372 -371/ 8؛ منح الجليل: 342/ 2؛ حاشية العدوي: 116/ 10ينظر: الذخيرة:  (3)

/ 11؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 208/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 96/ 14ينظر: المغني:  (4)
ى أبو طالب عن الإمام أحمد أنه قال: في رجل وجد غلامه عند رجل، فأقام البينة أنه غلامه، . رو 302

فقال الذي عنده الغلام: أودعني هذا رجل، فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغائب، يقولون: انه 
/ 14مغني: لهذا الذي أقام البينة، وهو مذهب حسن، فحمل كلامه هذا على أنه رواية عنه. ينظر: ال

 .302/ 11؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 208/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 96
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 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
يجوز سماع البينـة قبـل الخصـومة، فـاذا حضـر الخصـم قـرأت عليـه الشـهادة وفيهـا 

لا ألزمـــه أســـماء ا لشـــهود وأنســـابهم ومســـاكنهم، ثـــم إذا ادعـــى مطعنـــاً فـــيهم أمـــره بإثباتـــه، وا 
ذا طلــب المــدعى عليــه إعــادة الشــهادة حتــى يشــهدوا بحضــرته فــلا يجــاب إلــى إالقضــاء، فــ

 .(1)ذلك

 الرأي الراجح: 
عد هذا العرض لأقوال الفقهاء وبيان أدلتهم ومناقشتها، تبين لي رجحـان مـا ذهـب ب

تســـمع الـــدعوى والبينـــة، ولا يحكـــم عليـــه حتـــى بـــأن القـــائلون  ،القـــول الثالـــثإليـــه أصـــحاب 
ـــ ـــدعوى لكـــن لا يصـــدر الحكـــم أيحضـــر، فـــلا ب ـــات ال ـــان مجري لا بعـــد ســـماع إس مـــن جري

ن إمــر فــن تلافــي الأالغائــب لمــا جــرى بحقــه فيعطــى فرصــة للــدفاع عــن نفســه ويمكــن الآ
ذا حصــل إغيابـه فـفـي عنـه حتــى يـدافع  االقـانون فـي الوقـت الحاضـر يعــين للغائـب محاميـ

 ن المحامي وكيل عنه والوكيل كالأصيل. ضية لأقمر انتهت الهذا الأ
 والله تعالى أعلم

 المسألة الثانية
 اشتراط الجحود في الدعوى علَ الغائب

: لو أقام المدعي الحاضر البينة على المدعى عليـه الغائـب، وثبـت عنـد وصورتها
 ذكر جحود المدعى عليه في الدعوى أ م لا؟ القاضي صحة البينة، فهل يشترط 

                                                 
 .ينظر: المصادر السابقة (1)
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 اختلف الفقهاء في ذلك علَ قولين: 
ل : يشـــترط ذكـــر جحـــود المـــدعى عليـــه فـــي الـــدعوى، وهـــو رأي الإمـــام القىىىول الَأوَّ

 .(2)، وهو قول للشافعية(1)الصيدلاني
 واستدلوا علَ ذلك بما يأتي: 

نـة، ولا تسـمع البينـة مـن فإنا سـماع الـدعوى علـى الغائـب لا معنـى لهـا مـن غيـر بي .1
غير جحود، كأنهم شرطوا ذلك لانتظام الدعوى والبينة، فإنا الدعوى لا تـرتبط بالبينـة إلاا 

 .(3)على تقدير الجحود

ليـــه ذهـــب القىىىول الثَّىىىانِي : لا يشـــترط ذكـــر جحـــود المـــدعى عليـــه فـــي الـــدعوى. وا 
ـــة فـــي ظـــاهر المـــذهب ـــد الشـــافعية(4)المالكي ، (6)ر عنـــد الحنابلـــة، والظـــاه(5)، والأصـــح عن

 .(10)، والإباضية(9)، والإمامية(8)، والزيدية(7)والظاهرية

                                                 
 .501/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

 .309/ 4؛ حاشيتا قليوبي وعميرة: 323/ 7ينظر: الوسيط:  (2)

 .323/ 7؛ الوسيط: 501/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (3)

 .157/ 4؛ حاشية الدسوقي: 231/ 4ظر: حاشية الصاوي: ين (4)

 .309/ 4؛ حاشيتا قليوبي وعميرة: 316/ 4ينظر: أسنى المطالب:  (5)

 .298/ 11؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 207/ 8ينظر: المبدع شرح المقنع:  (6)

 .434/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (7)

 .67/ 14ينظر: البحر الزخار:  (8)

 .159/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية:  (9)

 .33/ 17ينظر: شرح النيل:  (10)
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 واستدلوا علَ ذلك بما يأتي: 
إناما لا يشترط ذكر الجحود فـي الـدعوى علـى الغائـب؛ لأ ناـهُ قـد لا يعلـم جحـوده ولا 
ى إقــــراره، فــــلا تفتقــــر البينــــة إلــــى الجحــــود، فتجعــــل الغيبــــة كالســــكوت، والبينــــة تســــمع علــــ

 .(1)ساكت

 الرأي الراجح:
بعــد عــرض مــذاهب الفقهــاء، وبيــان أدلــتهم فالــذي يبــدو لــي رجحانــه مــا ذهــب إليــه 

ول القــائلون اشــتراط ذكــر الجحــود فــي الــدعوى علــى الغائــب، ان ترتــب أصــحاب القــول الأ
الأدلـــة هكـــذا ان يتحـــدث المـــدعي أولا ثـــم يُســـأل المـــدعى عليـــه فربمـــا أقـــر بـــالحق وتنتهـــي 

ـــه فـــان لـــم المحاكمـــة بـــ ـــى المـــدعي  بإحضـــار بينت الإقرار وربمـــا أنكـــر فيتوجـــه القاضـــي ال
يحضـــرها توجـــه الـــى المـــدعى عليـــه بـــاليمين فيكـــون ترتيـــب الأدلـــة الإقـــرار، ثـــم البينـــة، ثـــم 
اليمين، فلا يصار الى الحكم بالبينـة الا بعـد ثبـوت الجحـود مـن المـدعى عليـه ومعلـوم ان 

رار وبـين حكمـه بالبينـة ففـي الإقـرار، المـدعى عليـه هناك فرق بين ان يحكم القاضي بـالإق
شخص صادق لا شبهة عليـه وبالبينـة أصـابته شـبهة الكـذب وجحـود الحقـوق واكـل حقـوق 

 الناس، اذن لابد من ذكر الجحود أولا ثم البينة.
 والله تعالى أعلم

                                                 
 .207/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 316/ 4ينظر: أسنى المطالب:  (1)
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 المسالة الثالثة 
 سماع البينة علَ المدعَ عليه الحاضر مجلس الحكم

لــو أحضــر المــدعي خصــمه )المــدعى عليــه(، مجلــس الحكــم، ثــم أقــام : وصىىورتها
 البينة عليه، فهل يجوز سماع البينة والحكم عليه من غير مراجعة، أ م لا؟ 

 اختلف الفقهاء في ذلك علَ قولين: 
ل ، (1): لا يجـوز الحكـم عليـه قبـل مراجعتـه، وهـو رأي الإمـام الصـيدلانيالقول الَأوَّ
ليه ذهب الحنفية ، (6)، والظاهريـة(5)، والحنابلـة(4)، والأظهر عند الشافعية(3)والمالكية ،(2)وا 

 .(9)، والإباضية(8)، والإمامية(7)والزيدية
 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 

إلـى الـيمن قاضـياً، فقلـت: يـا رسـول  الله،  ، قـال: بعثنـي رسـولُ الله عن علـي  .1
لـي بالقضـاء؟ فقـال: ))إنا الله عـزّ وجـلّ سـي هدى قلب ــك   تُرسِـلُني وأنـا حـديث السِّـنِّ ولا عِلْـم  

ـر كمـا  ل س  بين  يـديك  الخصـمان، فـلا تقضِـي ن  حْتـى ت سْـم ع  مِـن الآخ  ، فإذا ج  ويُثبِّت لِسانك 
                                                 

 .528/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

 .308/ 7؛ العناية شرح الهداية: 224 -222/ 6ينظر: بدائع الصنائع:  (2)

 .198/ 1؛ القوانين الفقهية: 3/ 4ينظر: المدونة:  (3)

 .194/ 11؛ روضة الطالبين: 331/ 7؛ الوسيط: 528/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (4)

 .207/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 96/ 14ينظر: المغني:  (5)

 .438/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (6)

 .74/ 14ينظر: البحر الزخار:  (7)

 .147/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية:  (8)

 .270/ 25ينظر: شرح النيل:  (9)
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ســـمعت مـــن الأول، فإنـــه أحـــرى أن ي ت بـــيان لـــك القضـــاء(( قـــال: فمـــا زلـــتُ قاضـــياً، أو مـــا 
 .(1)شككتُ في قضاء بعد((

 لالة: وجه الد
دلا الحديثُ على أناه يجب على الحاكم أو القاضي أنْ يسمع دعـوى المـدعي أولًا، 
ثــم يســمع جــواب المــدعى عليــه، ولا يجــوز لــه أنْ يبنــي الحكــم علــى ســماع دعــوى المــدعي 
ـــهُ لا  قبـــل جـــواب المـــدعى عليـــه؛ فـــإنْ حكـــم قبـــل ســـماع الإجابـــة عمـــداً بطـــل قضـــاؤه؛ لأ نا

 .(2)لباطل، إلاا بالاستماع إلى كلام الخصمينيستطيع تمييز الحق من ا
قـال فـي خطبتـه: ))البينـة  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده، أنا النبـي  .2

 .(3)على المدعي، واليمين على المدعى عليه((

 وجه الدلالة: 
دلا الحـــديثُ علـــى أنا البينـــة اســـم لمـــا يحصـــل بـــه البيـــان، ولـــيس المـــراد فـــي حـــق 

حاصل بقوله، ولا في حق القاضي، لأ ناهُ حاصل بقـول المـدعي إذا لـم يكـن  المدعي؛ لأ ناهُ 
نامـا الحاجـة إلـى البيـان فـي حـق الخصـم الجاحـد، وذلـك لا يكـون إلاا بحضـوره  له منازع، وا 
واستماع كلامه؛ ولأن البينة اسم للحجـة ولا تكـون حجـة علـى المـدعى عليـه، مـا لـم يظهـر 

 .(4)غير حاصل إلاا بحضوره واستماع كلامهعجزه عن الدفع والطعن، وذلك 

                                                 
 .سبق تخريجه (1)

 .317/ 8؛ نيل الأوطار: 572/ 2؛ سبل السلام: 2429/ 6مرقاة المفاتيح:  (2)

 .سبق تخريجه (3)

 .309/ 7؛ شرح فتح القدير: 54/ 9؛ البناية شرح الهداية: 72/ 17ينظر: المبسوط للسرخسي:  (4)



  
7 

 

 
117 

3 

فإناـــه يبعـــد كـــل البعـــد جـــواز ســـماع البينـــة علـــى الحاضـــر مـــن غيـــر مراجعتـــه، وأن  .3
ـا أنْ يقـر فـإن  يقضى عليه من حيث لا يشـعر، فـإنا حضـور المـدعى عليـه بـين أمـرين، إما

ماا أنْ يُنكر أو يسكت، فإذا أنكر أو سكت قامت البينة ع  .(1)ليهأقرا فذاك، و ا 

: تسمع البينة ويحكم عليه من غير سؤاله أو مراجعته، وهـو رأي ثـانٍ القول الثَّانِي
ليه ذهب أبو علي السنجي وغيره من الشافعية(2)للإمام الصيدلاني  .(3)، وا 

 واستدلوا فيما ذهب إليه بما يأتي: 
والبينـة أنا الدعوى مسموعة والبينة مسموعة، والمدعى عليه إذا تعين وتميز كفـى،  .1

 .(4)بيان؛ لأ نا المدعى عليه بين أنْ يقر أو ينكر حضر أو غاب

ــا أنْ يقــر بعــد ســماع البينــة والقضــاء  .2 إنا المـدعى عليــه لا يخلــو مــن أحــد أمــرين: أما
ماـا  عليه، أو ينكر؛ فإن أقر فهذا قضـاء علـى المنكـر، فلـم يكـن فـي سـؤاله فائـدة، و ا 

 .(5)وةأنْ ينكر فإن أنكر فقد زاد البينة ق

 الرأي الراجح:
بعــد هــذا العــرض لأقــوال الفقهــاء وبيــان أدلــتهم، فالــذي يبــدو لــي رجحانــه مــا ذهــب  

ل القــائلون بأناــه لا يجــوز الحكــم علــى الخصــم الحاضــر مجلــس  إليــه أصــحاب القــول الأ وا

                                                 
 .528/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

 .528/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (2)

 .11/194؛ روضة الطالبين: 331/ 7؛ الوسيط: 107/ 13ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي:  (3)

 .528 -527/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (4)

 .106/ 13ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي:  (5)
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الحكم قبل مراجعته، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن وجه الحق لا يتم الحكم به كمـا ينبغـي 
 لاا بذلك، ولأنه ربما كان مع المدعى عليه حجة تبطل دعوى المدعي.إ

 والله تعالى أعلم
 

 المسألة الرابعة
 القضاء علَ مرفوع الاسم

: لـــو أنكـــر الخصـــم المرفـــوع الاســـم، ولـــم يجـــد ناقـــل الكتـــاب بينـــة فطُلـــب وصىىىورتها
ى أ ناــهُ لا اليمــين منــه، فقــال الخصــم المرفــوع: لا أحلــف علــى نفــي الاســم، ولكــن أحلــف علــ

 يلزمني تسليم شيء إليه، فهل يقبل اليمين منه أ م لا؟ 
 اختلف الفقهاء في ذلك علَ قولين: 

ل القىىول : يقبــل اليمــين منــه ويــدفع القضــاء، وهــو رأي الإمــام الصــيدلاني، وقــد الَأوَّ
 .(1)«يقبل اليمين منه على هذا الوجه، ويدفع القضاء»أبدى رأيه في ذلك بقوله: 

 لَ ذلك بما يأتي: واستدل ع
إنا هذه المسألة كما لو ادعى عليه قرضاً فـأنكر الخصـم وأراد أنْ يحلـف علـى أ ناـهُ  .1

 .(2)لا يلزمني شيء؛ فإناه يقبل منه، فكذلك هذه المسألة

 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
ـــه لـــو ثبـــت الاســـم والنســـب عليـــه فالحجـــة قائمـــة عليـــه، والقضـــاء مبـــرم، ولـــيس  بأنا

المحضة في الإقراض، فإناها مجرد دعوى ليس فيهـا حجـة عليـه، وهنـا قـد قامـت كالدعوى 
                                                 

 .182/ 11؛ روضة الطالبين: 327/ 7المذهب: ؛ الوسيط في 513/ 18ينظر: نهاية المطلب:  (1)

 .ينظر: المصادر نفسها (2)
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البينــة علــى المســمى بهــذا الاســم، وذلــك يوجــب الحــق عليــه، فأثبــت الشــرع للمــدعى عليــه 
 .(1)مسلكاً في الخصومة يوافق الحق عنده، ويضاد مراد المدعي

ليــه ذهــب الجــويني، والغزالــي (2): لا يقبــل اليمــين منــه، وهــو قــول للحنفيــةالقىىول الثَّىىانِي ، وا 
 .(3)من الشافعية

 واستدلوا علَ ذلك بما يأتي: 
أ ناــهُ إذا ثبــت الاســم والنســب علــى هــذا المســمى، فقــد قامــت البينــة عليــه؛ لأ ناــهُ أقــرا  .1

 .(4)بأنا  المكتوب في هذا الكتاب هو اسمه، فلا يكون جحوده للحق حجة له

 الرأي الراجح: 
قـــوال الفقهـــاء وبيـــان أدلـــتهم تبـــين لـــي رجحـــان مـــا ذهـــب إليـــه بعـــد هـــذا العـــرض لأ

أصحاب القول الثاانِي القائلون بأنا اليمين لا يتقبل منه؛ لأ ناهُ أقرا أنا المكتوب فـي الكتـاب 
هو اسـمه ونسـبه، فكـان اثباتـاً للحـق عليـه، فقـد قامـت البينـة عليـه، فـلا يكـون إنكـاره للحـق 

 حجة له. 
 والله تعالى أعلم

                                                 
 .ينظر: المصادر نفسها (1)

 .641/ 4؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 153/ 8ينظر: المحيط البرهاني:  (2)

 . قال الإمام الرافعي:320/ 4؛ أسنى المطالب: 182/ 11؛ روضة الطالبين: 327/ 7ينظر: الوسيط:  (3)
لو اقتصر فقال: لا يلزمني شيء، كفاه، أي: بخلاف قوله، لا أحلف على نفي الاسم، فإناه قد أثبت الحق 

 .320/ 4عليه بإقراره بالاسم والنسب. ينظر: أسنى المطالب: 

 .182/ 11؛ روضة الطالبين: 327/ 7ينظر: الوسيط:  (4)
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 المسألة الخامسة
 تعارض اليد مع البينة في إثبات الحقوق

: لــو أقــام المــدعي بينــة علــى الملــك المطلــق، وأقــام صــاحب اليــد بينــة وصىىورتها 
ـــدار: للمـــدعي )الخـــارج(*، أ م  ـــدار ملكـــه اشـــتراها مـــن المـــدعي، لمـــن تكـــون ال علـــى أنا ال

 للمدعى عليه )الداخل(؟
 وال: اختلف الفقهاء في ذلك علَ ثلاثة أق

ل : تكـون للمـدعى عليـه )صـاحب اليـد( إذا ذكـر سـبب الملـك، وهـو رأي القول الَأوَّ
ليــــه ذهــــب المالكيــــة(1)الإمــــام الصــــيدلاني ، وروايــــة عــــن الإمــــام (3)، وقــــول للشــــافعية(2)، وا 

 .(8)، والإباضية(7)، والإمامية(6)، والزيدية(5)، والظاهرية(4)أحمد

                                                 

فسه. ويسمى المدعى عليه )الداخل( لأناه يخبر * يسمى المدعي )الخارج( لأناه يخبر عماا في يد غيره بن
/ 6؛ مغني المحتاج: 280 -279/ 14؛ المغني: 232/ 6عماا في يده لنفسه. ينظر: بدائع الصنائع: 

428. 
. قال القاضي حسين: إذا أقام صاحب اليد البينة على هذا الوجه، أي: 97/ 19ينظر: نهاية المطلب:  (1)

نا له: أقررت للمدعي بالملك، فسلم إليه العين، ثم ادعِ الشراء ابتداء، مثال بأن اشتراها من المدعي، قل
ذلك. إذا أراد المدعى عليه أنْ يقيم البينة على أنه اشتراها من المدعي، فللمدعي أنْ يقول عند القاضي: 

ة لم تزل يده، أزل يدك ورد الدار إليه، ثم ادع الشراء واثبته، أما عند الصيدلاني وغيره: إذا حضرت البين
؛ الوسيط: 97/ 19فإنا استحقاق المدعي في الحال لا يتحقق مع تقدم شراء منه. ينظر: نهاية المطلب: 

7 /435. 
 .306 -305/ 4؛ حاشية الصاوي: 230 -229/ 7ينظر: شرح مختصر خليل:  (2)
 .58/ 12؛ روضة الطالبين: 434/ 7ينظر: الوسيط:  (3)
 .256 -255/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 280 -279/ 14ينظر: المغني:  (4)
 .537/ 8ينظر: المحلى بالآثار:  (5)
 .442/ 12ينظر: البحر الزخار:  (6)
 .276/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية:  (7)
 .244/ 26ينظر: شرح النيل:  (8)
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   واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
ــابِرٍ  .1 ــنْ ج  ا إِل ــى النابِــيِّ ع  ــم  ــا  ، أ نا ر جُل ــيْنِ اخْت ص  فِــي ن اق ــةٍ، ف ق ــال  كُــلح و احِــدٍ مِنْهُم 

ـــتْ  سُـــولُ اللاـــهِ  نُتِج  ـــى بِه ـــا ر  لِلاـــذِي هِـــي  فِـــي  ه ـــذِهِ النااق ـــةُ عِنْـــدِي و أ ق ـــام  ب يِّن ـــةً ))ف ق ض 
 .(1)ي دِهِ((

 وجه الدلالة: 
ــــد تعــــارض دلا الحــــديث  ــــك عن ــــة لهــــا، وذل ــــد مرجحــــة للشــــهادة الموافق ــــى أنا الي عل

البينتــــين، وكانــــت مــــع أحــــدهما مــــرجح رجحــــت بــــه، كــــالخبرين إذا تعارضــــا ومــــع أحــــدهما 
 .(2)مرجح

 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 
بـــأنا بينـــة الخـــارج أكثـــر اثباتـــاً فـــي علـــم القاضـــي أو إظهـــاراً فـــي الواقـــع، فـــإنا بينتـــه 

ابتا في الواقع؛ لأ نا قدر ما أثبتته اليد لا تثبته بينة ذي اليد، لأ نا اليـد تـدل تظهر ما كان ث
علـــى مطلـــق الملـــك، فبينتـــه لا تثبـــت لـــئلا يلـــزم تحصـــيل الحاصـــل، بخـــلاف بينـــة الخـــارج، 

 .(3)فإناها تثبت المِلك أو تظهره، وما كان أكثر إثباتاً في البينات فهو أولى

                                                 
عان شيئا في يد (؛ السنن الصغرى للبيهقي، باب الرجلان يتناز 4477، رقم )373/ 5سنن الدارقطني:  (1)

(. حديث جابر إسناده ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير، العلمية: 339، رقم الحديث )190/ 4احدهما: 
 .(2141، رقم الحديث )499/ 4

/ 4؛ الكافي في فقه الإمام أحمد: 162/ 13؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: 593/ 2سبل السلام:  (2)
254. 

 .176 -175/ 8ية: ينظر: العناية شرح الهدا (3)
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 ويرد عليه: 
ا في ادعاء الملـك يوجـب تسـاويهما فـي سـماع البينـة، كمـا لـو لـم يكـن بأنا تساويهم

لأحــدهما يــد، أو كــان لكــل واحــد منهمــا يــد عليــه، ولأن بينــة الخــارج قــد رفعــت يــد الــداخل، 
فصـار كالخــارج، فوجــب أنْ تســمع بينتــه كســماعها مـن الخــارج، ثــم إنا كــل مــن حكــم عليــه 

البينـة كالخـارج؛ ولأن اليـد فعـل زائـد فـي القـوة، عند عدم البينة فوجب أنْ يحكم له إذا وجد 
 .(1)فلم يجز أنْ يمنع من سماع البينة

إذا شهدت البينة سبب الملك مع اليد،، فقد أفات البينة مـا لا تفيـده اليـد، فترجحـت  .2
 .(2)باليد، ولأنه كالخبرين عند التعارض فيكون مع أحدهما قياس، فيقضى له بهما

ليــه ذهــب الحنفيــة: تكــون للالقىىول الثَّىىانِي ، وروايــة ثانيــة عــن (3)مــدعي )الخــارج(، وا 
 .(4)الإمام أحمد مشهورة عنه، وظاهر مذهب الحنابلة

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
قـال فـي خطبتـه: ))البينـة  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده، أنا النبـي  .1

 .(5)على المدعي، واليمين على المدعى عليه((

                                                 
 .621/ 17ينظر: الحاوي للماوردي:  (1)

 .256/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 427/ 5؛ حاشية الجمل: 428/ 6ينظر: مغني المحتاج:  (2)

  .117 -116/ 2؛ الاختيار: 232/ 6؛ بدائع الصنائع: 58/ 17ينظر: المبسوط للسرخسي:  (3)

/ 3؛ شرح منتهى الإرادات: 256 -255/ 8ح المقنع: ؛ المبدع شر 280 -279/ 14ينظر: المغني:  (4)
561. 

 .سبق تخريجه (5)
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 دلالة: وجه ال
دل الحــديث علــى حصــر البينــة فــي جانــب المــدعي؛ لأ نا الألــف والــلام فــي البينــة 

، فـإنا مطلـق التقسـيم يقتضـي انتفـاء (1)للاستغراق، فلا تبقـى بينـة فـي جانـب المـدعى عليـه
مشاركة كل واحد منهما صاحبه، فيكون حجة بأن بينـة ذي اليـد علـى إثبـات الملـك لنفسـه 

ارض مـــع بينـــة الخـــارج، ويـــدل علـــى إنا جـــنس الأيمـــان فـــي جانـــب غيـــر مقبولـــة عنـــد التعـــ
 .(2)المدعى عليه، ولا يمين في جانب المدعي

 ويعترض علَ هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 
ل ق بـل البينـة مـن صـاحب الدابـة الـذي هـي فـي يـده، وأبطـل بينـة  : أنا النبي الَأوَّ

المــدعي صــاحب البينــة بكــل حــال، ولا الــذي لــيس فــي يــده، وعلــى هــذا لا يلــزم أنْ يكــون 
 المدعى عليه صاحب اليمين بكل حال. 

: أ ناهُ قد صار كـل واحـد منهمـا مـدعياً للعـين، فوجـب بهـذا الخبـر، أي: خبـر الثَّانِي
البينــة أنْ تســمع بينــة كــل واحــد مــنهم؛ ولأن جنبــة الخــارج أضــعف مــن جنبــة الــداخل، فلمــا 

القـــوة أولـــى، فإناهـــا بينـــة تســـمع مـــع ضـــعف ســـمعت لليـــد مـــع الضـــعف كـــان ســـماعها مـــع 
 .(3)الجنبة، فكان أولى أنْ تسمع مع قوة الجنبة كسماعها من المدعي

                                                 
الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إنا جانب المدعي ضعيف؛ لأنا دعواه  (1)

 خلاف الظاهر، فكانت الحجة القوية عليه، وهي البينة؛ لأناها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع ضرراً،
فيتقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي؛ لأنا الأصل فراغ ذمته، فاكتفى فيه بحجة ضعيفة 

 .434/ 7وهي اليمين؛ لأنا الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنه الضرر. ينظر: حاشية ابن عابدين: 

؛ المبدع شرح 280 -279/ 14؛ المغني: 333/ 2؛ درر الحكام: 53/ 17ينظر: المبسوط للسرخسي:  (2)
 .255/ 8المقنع: 

 .255/ 6ينظر: الُأم:  (3)
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: )البينــة علــى المــدعي(، أناهــا تســمع مــن : أ ناــهُ لا يمتنــع أنْ يحمــل قولــه الثالىىث
المدعى عليه على المـدعي، واليمـين علـى المـدعى عليـه، وعلـى المـدعي؛ لأ نا قولـه علـى 
مقتضـــى ظـــاهره، أنْ يكـــون متوجهـــاً إلـــى مـــن ســـمعت منـــه البينـــة، وســـمعت عليـــه اليمـــين 
فيكـون محمــولًا الخبــر علــى تــأويلين مســتعملين، ثــم أكثــر مــا فيــه أنْ يكــون عامــاً فــي جــنس 
الأيمــان والبينــات، والعمــوم يجــوز تخصــيص بعضــه فيخصــص بالأدلــة التــي ذكــرت، أي: 

 .(1)حديث جابر وغيره
عي )الخــارج( أكثــر فائــدة؛ لأ ناهــا تثبــت شــيئاً لــم يكــن، فوجــب تقــديمها أنا بينــة المــد .2

كبينــة الجــرح علــى التعــديل، وبينــة المنكــر إنامــا ثبتــت ظــاهراً دلــت عليــه اليــد، فــلا 
فائــدة؛ ولأنــه يحتمــل أنْ يكــون مســتند بينــة المنكــر رؤيــة التصــرف، ومشــاهدة اليــد 

 .(2)أشبهت اليد المفردة

ليـه ذهـب الشـافعية فـي : تقـدم بالقول الثالىث ينـة المـدعى عليـه )الـداخل( مطلقـاً، وا 
 .(4)، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد(3)الأصح

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
ـــابِرٍ  -1 ـــنْ ج  ا إِل ـــى النابِـــيِّ ع  ـــم  ـــا  ، أ نا ر جُل ـــيْنِ اخْت ص  فِـــي ن اق ـــةٍ، ف ق ـــال  كُـــلح و احِـــدٍ مِنْهُم 

تْ  سُولُ اللاهِ ةُ عِنْدِي و أ ق ام  ب يِّن ةً هِ النااق  ه ذِ  نُتِج  ـى بِه ا ر   .(5)(لِلاذِي هِي  فِي ي دِهِ  )ف ق ض 

                                                 
 .621 -619/ 17ينظر: الحاوي:  (1)
 .255/ 8المبدع شرح المقنع:  (2)
 .428/ 6؛ مغني المحتاج: 617/ 17؛ الحاوي: 255/ 6ينظر: الُأم:  (3)
بينة الداخل إذا لم يكن مع  أنكر القاضي من الحنابلة كون هذه الرواية عن الإمام أحمد، وقال: لا تقبل (4)

بينته ترجيح لم يحكم بها، لكن أبا الخطاب وأتباعه أثبتوا كون هذه رواية عن الإمام أحمد. ينظر: 
 .256/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 401/ 7؛ شرح الزركشي: 280/ 14المغني: 

 .سبق تخريجه (5)
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 وجه الدلالة: 
دلا الحــديث علـــى أنا البينتــين إن تعارضـــتا، وكانـــت العــين فـــي يــد أحـــدهما؛ فإناهـــا 

 .(1)قضى تعليلًا باليد ترجح بينة اليد، لأ ناها أقوى سببا، ولأن النبي 
 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 

بأناـه لا يوجـد تعـارض بـين البينتـين فـي دعـوى الملـك المطلـق؛ لأ نا بينـة الخـارج لــم 
 .(2)تثبت الملك قبل القضاء حتى تعارضها بينة ذي اليد بالدفع والترجيح عند التعارض

ذا تعارضــت البينتــان، وجــب أنا جانــب المــدعى عليــه أقــوى؛ لأ نا الأصــل معــه، فــا  -2
إبقــاء يــده علــى مــا فيهــا، كمــا لــو لــم تكــن بينــة لواحــد منهمــا، وكــذلك يؤيــده حــديث جــابر 

 .(3)السابق

 الرأي الراجح: 
بعـــد عـــرض أقـــوال الفقهـــاء وبيـــان أدلـــتهم فالـــذي يبـــدو لـــي رجحانـــه مـــا ذهـــب إليـــه 

ل القـــائلون بـــأنا الـــدار لصـــاحب اليـــد )المـــدعى  عليـــه(؛ لأ نا كـــل مـــن أصـــحاب القـــول الأ وا
المدعي والمدعى عليه أقام البينة على العين، فكانت بينة صاحب اليد أقوى بـدليل وضـع 

 اليد على العين، فرجحت الشهادة بها.
 والله تعالى أعلم

                                                 
 .162/ 13 ؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي:618/ 17ينظر: الحاوي:  (1)

 .295/ 4ينظر: تبيين الحقائق:  (2)

 .280 -279/ 14ينظر: المغني:  (3)



  
7 

 

 
126 

3 

 

 المسألة السادسة
 أخذ الرجل حقه ممن يمنعه ثم تلف في يده

ليه أخذه مـن جـنس حقـه، : لو أراد الرجل أخذ حقه ممن يطلبه، فتعذر عوصورتها
فعدل إلى غير جنس حقه )مثل الدين حنطة، وظفر بثوب(، فأخذه ثم تلف فـي يـده، فهـل 

 يكون الضمان على صاحب الحق أ م على م ن كان عليه الحق؟
 اختلف الفقهاء في ذلك علَ قولين: 

ل ، (1): يكون الضمان على صـاحب الحـق، وهـو رأي الإمـام الصـيدلانيالقول الَأوَّ
، (5)، والحنابلــــة(4)، والأصــــح عنــــد الشــــافعية(3)، وظــــاهر مــــذهب المالكيـــة(2)ول للحنفيــــةوقـــ

 .(6)والإباضية
                                                 

 .5/ 12ينظر: روضة الطالبين:  (1)

 .159/ 9؛ رد المحتار على الدر المختار: 14/ 8؛ قرة عين الأخيار: 193/ 7ينظر: البحر الرائق:  (2)

 .159/ 9؛ والذخيرة: 493/ 18ينظر: البيان والتحصيل:  (3)

. وقال الماوردي، 402/ 7؛ الوسيط: 191/ 19؛ نهاية المطلب: 862/ 17ينظر: الحاوي للماوردي:  (4)
والروياني: إذا تلف قبل التمكن من البيع؛ فإن تمكن من البيع ولم يفعله ضمنه قطعاً. ينظر: الحاوي: 

جنس حقه؛ فإناه  ، وقال الماوردي والبلقيني: إذا كان المأخوذ من403/ 6؛ مغني المحتاج: 863/ 17
يضمنه قطعاً لحصول ملكه بالأخذ عن حقه. فعلى هذا القول إذا تلفت في يده العين كانت قيمتها 

؛ مغني 863 -862/ 17قصاصا عن دينه إذا تجانسا على الصحيح عند الشافعية. ينظر: الحاوي: 
 .403/ 6المحتاج: 

/ 4اقطا. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: ما إذا كان المأخوذ من جنسه حقه تقاص الدينان وتسأ (5)
؛ 212/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 463/ 11؛ الشرح الكبير: 340 -339/ 14؛ المغني: 265 -264

 .357/ 6كشاف القناع: 

 .38/ 17ينظر: شرح النيل:  (6)
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 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي:
ــر ة   .1 يْ ــي هُر  ــنْ أ بِ :ع  سُــولُ اللاــهِ  ، ق ــال  ن ــك  : ))أ دِّ الْأ  ق ــال  ر  ــنِ ائْت م  ــة  إِل ــى م  ان  ، و لا  م 

)) ان ك  ت خُنْ م نْ خ 
(1). 

 وجه الدلالة: 
ن  دلا الحـديث علـى أنا مـن أخـذ قــدر حقـه مـن مـال غيــره بغيـر علمـه فقـد خانــه، وا 

 .(2)كان له حق عليه، لأ نا الخبر يفيد العموم، فكان داخلًا فيه
 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 

أنا المراد بهذا الحديث هو أنْ لا تتعدى فتأخذ أكثر من حقـك الواجـب لـك، فتكـون 
خنتــه إذا أخــذت أكثــر مــن حقــك، كمــا خانــك أولًا، لأ نا مــن أخــذ حقــه الواجــب لــه فلــيس  قــد

لحـديث هنـد بنـت عتبـة رضـي الله  بخائن، بل فعل المعروف الذي أباحه لـه رسـول الله 
عنها، فعلى هذا يُخرج الحديثان، ولا يحملان على التعارض، ثـم لا فـرق بـين أنْ يجـد مـن 

نامـا الخيانـة أنْ تخـون بـالظلم والباطـل جنس حقه أو غيره، فله أخ ذ حقه من غير زيـادة، وا 
 .(3)من لا حق لك عنده، وليس رد المظلمة أداء أمانة بل هو عون على الخيانة

                                                 
جاه، وله المستدرك على الصحيحين، قال الحاكم: حديث شريك، عن ابي صالح على شرط مسلم ولم يخر  (1)

(. وقال الألباني: هذا الحديث صحيح، فقد روي عن 2296، رقم الحديث )53/ 2شاهد عن أنس: 
. ينظر: إرواء الغليل في جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة، وأنس بن مالك، ورجل سمع النبي 

 .(1544، رقم الحديث )381/ 5تخريج أحاديث منار السبيل: 

؛ المبدع 463/ 11؛ الشرح الكبير: 341/ 14؛ المغني: 265/ 4الإمام أحمد: ينظر: الكافي في فقه  (2)
 .212/ 8شرح المقنع: 

؛ المحلى 2/276؛ حاشية العدوي: 159/ 9؛ الذخيرة: 494 -493/ 18ينظر: البيان والتحصيل:  (3)
 .6/493بالآثار: 
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 ويرد عليه: 
بـــأنا حـــديث هنـــد رضـــي الله عنهـــا قـــد أُجيـــب عنـــه بســـبب الاســـتدلال بـــه فـــي هـــذا 

 الموضع: 
ـــه .أ  ـــأنا حقهـــا واجـــب علي ـــه مشـــقة فـــي  قـــال الإمـــام أحمـــد: ب فـــي كـــل وقـــت، وهـــذا في

 المحاكمة في كل وقت، والمخاصمة في كل يوم تجب فيه النفقة بخلاف الدين. 

قــال أبــو بكــر بــن عبـــد العزيــز: إنا قيــام الزوجيــة كقيـــام البينــة، فكــأن الحــق صـــار  .ب 
 معلوماً بعلم قيام مقتضيه. 

فــي إباحــة أخــذ  إنا المــرأة لهــا مــن التبســط فــي مــال زوجهــا بحكــم العــادة مــا يــؤثر .ج 
 الحق وبذل اليد فيه بالمعروف، بخلاف الأجنبي. 

بقــاء المهجــة، وهــذا ممــا لا يصــبر عنــه ولا ســبيل  .د  إنا النفقــة تــراد لإحيــاء الــنفس، وا 
إلى تركه، فجاز أخـذ ممـا تنـدفع بـه هـذه الحـال، بخـلاف الـدين، ولـذلك لـو صـارت 

آخـــر، لـــم يكـــن لهـــا  النفقـــة ماضـــية لـــم يكـــن لهـــا أخـــذها، ولـــو وجـــب لهـــا عليـــه ديـــن
 .(1)أخذه

ـهِ، أ نا النابـِيا  .2 ـنْ ع مِّ ق اشِـيِّ ، ع  ـالُ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ  ع نْ أ بـِي حُـراة  الرا : ))لا  ي حِـلح م  ق ـال 
 .(2)إِلاا ع نْ ط يِّبِ ن فْسٍ((

                                                 
/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 464/ 11؛ الشرح الكبير على متن المقنع: 342 -341/ 14ينظر: المغني:  (1)

 .357/ 6؛ كشاف القناع: 213

(؛ السنن الكبرى للبيهقي، باب من غصب 2886، رقم الحديث )424/ 3سنن الدارقطني، كتاب البيوع:  (2)
(. قال الألباني: هذا حديث 11545، رقم الحديث )166/ 6لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً: 

اعة من الصحابة، منهم عمر أبي حرة الرقاشي، وأبو حميد الساعدي، وعمرو صحيح، وقد روي عن جم
، رقم 279/ 5بن يثربى، وعبدالله بن عباس. ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

 .(1459الحديث )
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   وجه الدلالة:
دل الحديث على أنا مـن أخـذ غيـر جـنس حقـه كـان معاوضـة بغيـر تـراض منهمـا، 

إِلاَّ أَن تَكُىىىىونَ تِجَىىىىارَةً عَىىىىن تىَىىىرَاضٍ  طيــــب نفــــس منــــه، فــــلا يجــــوز لقولــــه تعــــالى: وبغيــــر
مِّنكُمْ 

(1()2). 
 ويعترض علَ هذا الاستدلال: 

بأنا حمل الحديث على أنْ لا يدفع صاحب الدين من دينه، وهو مظلـوم أولـى مـن 
 .(3)حمله على من عليه الدين وهو ظالم

ق بغيــر رضــا صــاحبه، كحالــة البــذل، ولــذلك لا يجــوز لــه إنا الآخــذ لــيس لــه تعيــين الحــ .3
 .(4)أنْ يقول: اقضني حقي من هذا الكيس دون هذا

أنا يد الآخذ كانت ضامنة لما أخذه؛ لأ ناهُ أخذه بغير إذن المالك لغـرض نفسـه، فكـان  .4
كالمضــطر إذا أخــذ ثــوب غيــره لــدفع الحــر، ثــم تلــف فــي يــده فإناــه يضــمنه، فكــذلك هــذا، 

ا لــو دفــع مــن عليــه الحــق ثوبــاً إلــى صــاحب الحــق ليبيعــه، ثــم تلــف فــي يــده لــم ولــيس كمــ
ـــا.  ـــك الثـــوب، والآخـــذ الظـــافر مســـتقل بنفســـه، فافترق ـــه فـــي ذل ـــك ائتمن يضـــمنه، لأ نا المال

 .(5)وكذلك فإناه بخلاف الرهن، فالرهن لا يتم إلاا عن مراضاة وهذا عن إجبار

                                                 
 .29سورة النساء، الآية:  (1)

؛ 213/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 341/ 14؛ المغني: 265/ 4ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:  (2)
 .357/ 6كشاف القناع: 

 .861/ 17ينظر: الحاوي للماوردي:  (3)

 .213/ 8؛ المبدع شرح المقنع: 341/ 14؛ المغني: 265/ 4ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:  (4)

 .403/ 6؛ مغني المحتاج 191/ 19؛ نهاية المطلب: 863-862/ 17ينظر: الحاوي للماوردي:  (5)
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ليــه (1)ليــه الحــق. وهــو قــول للشــافعية: يكــون الضــمان علــى مــن عالقىىول الثَّىىانِي ، وا 
 .(2)ذهب الإمامية

 واستدلوا فيما ذهبوا إليه بما يأتي: 
أنا يـد الآخـذ كانـت أمانـة فــلا توجـب الضـمان، فإناـه أخــذه للتوثـق، والتوصـل إلـى الحــق  .1

كـــالمرتهن، لأ نا اذن الشـــارع فـــي الأخـــذ يقـــوم مقـــام اذن المالـــك، فـــلا يســـقط دينـــه، فالمـــأخوذ 
 .(3)ساً عنده لاستيفاء حقه منه، فكان هلاكه من ضمان المالك كالرهنمحبو 

 الرأي الراجح: 
بعد عرض مذاهب الفقهاء وبيان أدلتهم ومناقشـتها تبـين لـي رجحـان مـا ذهـب إليـه 
ــهُ أخــذه بغيــر  ل القــائلون أنا الضــمان يكــون علــى صــاحب الحــق؛ لأ نا أصــحاب القــول الأ وا

ده يكون على ضمانه؛ لأ نا جعل الضمان على من كـان عليـه إذن المالك، فإذا تلف في ي
الحق مع أخذ ماله بغير إذنه ربما يلحقه ضـرر وظلـم، وذلـك يعـارض قواعـد الشـرع عمـلًا 

 بقاعدة )لا ضرر ولا ضرار(.
 والله تعالى أعلم

 
 
 
 
 

                                                 
 .403/ 6؛ مغني المحتاج: 204/ 20؛ المجموع: 863-862/ 17ينظر: الحاوي للماوردي:  (1)

 .306/ 8ينظر: المبسوط في فقه الإمامية:  (2)

 .ينظر: المصادر نفسها (3)
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 الخاتمــــــة

لين، الــذي بعثــه الحمــد لله أولًا وآخــراً، والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســ
معين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلـى جالله تعالى للناس كافة بشيراً ونذيراً، وعلى آله وأصحابه أ

 يوم الدين.
 إليها وهي كالآتي:أهمَّ النتائج التي توصلت 

 أولًا: فيما يخص سيرته الشخصية:
تبــين مــن خــلال البحــث أنا الإمــام الصــيدلاني هــو محمــد بــن داوود بــن محمــد  .1

ودي، إلاا أنا كتــب التــراجم والطبقــات لــم تــذكر يومــاً ولا مكانــاً لولادتــه، فقــد الــداو 
 .(ھ 427ذكرت سنة وفاته فقط )ت

يظهر من خلال نقل آرائه من قبل كبار فقهاء الشـافعية فـي كتـبهم مثـل الإمـام  .2
ب الجويني، والغزالي، والنووي، وغيرهم أنا الإمام الصيدلاني له رأي في المـذه

 الاجتهادية في الفقه. مع قدرته

وافـــق الإمـــام الصـــيدلاني مذهبـــه فـــي أكثـــر آرائـــه، وقـــد يوافـــق المـــذاهب الفقهيـــة  .3
 لا يخرج عن مذهبه إلاا نادراً. الُأخرى، فهو كسائر المجتهدين

فيما يخص المسائل التـي تناولتهـا فـي بحثـي فـيمكن تلخـيص النتـائج الفقهيـة ثانياً: 
 ي:كالآت

 اً.جواز اتخاذ القاضي حاجب .1

جواز عزل القاضي المعلق على شرط قراءة الكتـاب بنفسـه، سـواء قـرأه أم قـرئ  .2
 عليه.
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ولا يحكـــم عليــه حتـــى  على الغائـــب عــن مجلـــس الحكــم تســمع الـــدعوى والبينــة، .3
 .يحضر

 عدم جواز الحكم على الخصم الحاضر مجلس الحكم قبل سؤاله.  .4

 دعوى. لا بد من ذكر الجحود في الدعوى على الغائب عند إقامة ال .5

عـــدم قبـــول اليمـــين مـــن الخصـــم المرفـــوع الاســـم عنـــد إقـــراره بـــأنا المـــذكور فـــي  .6
الكتاب هو اسمه، لكنه أنكر الحق )وقـد خـالف الإمـام الصـيدلاني مذهبـه بهـذه 

 المسألة فقال: تقبل اليمين منه على هذا الوجه ويدفع عنه القضاء(. 

تخاصـم بـين المـدعي ترجيح بينة صاحب اليد إن ذكر معها سبب الملك عند ال .7
والمدعى عليه، في العين، )وقد خالف الإمـام الصـيدلاني مذهبـه بهـذه المسـألة 
فقــال: تقبــل بينــة صــاحب اليــد إذا ذكــر معــه ســبب الملــك، امــا مــذهب الشــافعية 

 فترجح بينة صاحب اليد مطلقاً(.

يكــون الضــمان علــى صــاحب الحــق بعــد أخــذ حقــه مــن غيــر اذن مــن قبــل كــل  .8
 لحق ثم تلف في يده.  من كان عليه ا

وختامًـــا: أرجـــو مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى أنْ أكـــون قـــد وفقـــت فـــي جمـــع آراء الإمـــام 
 الصيدلاني في القضاء.

وبعد: فإنا عملـي هـذا هـو جهـد بشـري متواضـع لا أدعـي لـه الكمـال، فـإن أحسـنت 
ن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.    فمن توفيق الله عز وجل، وا 

وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعين.
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 المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم:** 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو الفـتح محمـد بـن علـي بـن وهـب  .1

(، تحقيــق: مصــطفى هـــ702بــن مطيــع القشــيري، المعــروف بــابن دقيــق العيــد )ت: 
-هـــــ  1426، 1بيــــروت، ط/-شــــيخ مصــــطفى ومــــدثر ســــندس، مؤسســــة الرســــالة

 م. 2005
الاختيــار لتعليــل المختــار: عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي، مجــد الــدين  .2

هـــــ(، تعليــــق: الشــــيخ محمــــود أبــــو دقيقــــة، مطبعــــة 683أبــــو الفضــــل الحنفــــي )ت: 
 م. 1937-هـ  1356القاهرة، -الحلبي

الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك إرشاد  .3
ني القتيبــي المصــري، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين )ت:  هـــ(، المطبعــة 923القســطلاا

 هـ. 1323، 7الكبرى الأميرية، مصر، ط/
إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل: محمــد ناصــر الــدين الألبــاني )ت:  .4

 1405، 2بيـروت، ط/ –زهيـر الشـاويش، المكتـب الإسـلامي  هـ(، إشـراف:1420
 م.1985-هـ 

أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب: زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري،  .5
هــ(، دار الكتـاب الإسـلامي، بـدون طبعـة 926زين الدين أبو يحيـى السـنيكي )ت: 

 وبدون تاريخ.
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عثمـــان بـــن شـــافع بـــن عبـــد الُأم: أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن إدريـــس بـــن العبـــاس بـــن  .6
-هـــــ( دار المعرفــــة204المطلــــب بــــن عبــــد منــــاف المطلبــــي القرشــــي المكــــي )ت: 

 م.1990 -هـ1410بيروت، 
ـــي بـــن  .7 ـــو الحســـن عل ـــدين أب ـــراجح مـــن الخـــلاف: عـــلاء ال الإنصـــاف فـــي معرفـــة ال

هــــ(، دار إحيـــاء التـــراث 885ســليمان المـــرداوي الدمشـــقي الصـــالحي الحنبلــي )ت: 
 بدون تاريخ. ،2بيروت، ط/-العربي

ــــــدقائق: لابــــــن نجيــــــب )ت:  .8 (، دار الكتــــــاب ھ 970البحــــــر الرائــــــق شــــــرح كنــــــز ال
 ، بدون تاريخ. 2الإسلامي، ط/

ـــــ .9 ار الجـــــامع لمـــــذاهب علمـــــاء الأمصـــــار، لأحمـــــد بـــــن قاســـــم العنســـــي البحـــــر الزخا
 .423/ 15الصنعاني، بدون طبعة وتاريخ: 

بــن مســعود الكاســاني  بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع: عــلاء الــدين أبــو بكــر .11
ــــــــــي )ت:  ــــــــــةھ 587الحنف ــــــــــب العلمي ــــــــــروت، ط/ -(، دار الكت  -ه1406، 2بي

 م.1986
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة فـي الشـرح الكبيـر: ابـن الملقـن  .11

ــــي بــــن أحمــــد الشــــافعي المصــــري )ت:  ســــراج الــــدين أبــــو حفــــص عمــــر بــــن عل
بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، هـــ(، تحقيــق: مصــطفى أبــو الغــيط وعبــد الله 804

 م.2004-هـ1425، 1الرياض، ط/ –دار الهجرة للنشر والتوزيع 
بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير  .12

ـذْه بِ  )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الـدردير لكتابـه المسـمى أقـرب المسـالك لِم 
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الِـكٍ(: أبـو العبـاس أحمـد بـ امِ م  م  ن محمـد الخلـوتي، الشـهير بالصـاوي المـالكي الْإِ
 هـ(، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.1241)ت: 

البناية شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد بـن موسـى العتـابي بـدر الـدين  .13
 م.2000-ه1420، 1بيروت، ط/-(، دار الكتب العلميةھ 855العيني )ت: 

الحســـين يحيـــى بـــن أبـــي الخيـــر ســـالم البيـــان فـــي مـــذهب الإمـــام الشـــافعي: أبـــو  .14
ــــوري، دار المنهــــاج ھ 558العِمْرانــــي )ت:  ــــق: قاســــم محمــــد الن جــــدة، -(، تحقي

 م.2007-هـ1428، 2ط/

البيــــان والتحصــــيل والشــــرح والتوجيــــه والتعليــــل لمســــائل المســــتخرجة: أبــــو الوليــــد  .15
هـــــ(، تحقيــــق: د محمــــد حجــــي 520محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي )ت: 

 م. 1988-هـ  1408، 2بيروت، ط/-لغرب الإسلاميوآخرون، دار ا

: محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .16
(، تحقيـــق: مجموعـــة مـــن ھ 1205أبـــو الفـــيض الملقـــب بمرضـــى الزبيـــدي )ت: 

 .المحققين، دار الهداية، بدون طبعة وبدون تاريخ

ن أبــــي القاســــم العبــــدري التــــاج والاكليــــل لمختصــــر خليــــل: محمــــد بــــن يوســــف بــــ .17
-ه1416، 1بيـــــــــروت، ط/-(، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــةھ 897الغرنـــــــــاطي )ت: 

 م.1994
تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق: عثمــان بــن علــي بــن محجــن البــارعي، فخــر  .18

بـــــولاق، -هــــــ(، المطبعـــــة الكبـــــرى الأميريـــــة  743الـــــدين الزيلعـــــي الحنفـــــي )ت: 
 هـ 1313، 1القاهرة، ط/
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ح المنهــاج: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي تحفــة المحتــاج فــي شــر  .19
(، المكتبة التجاريـة الكبـرى بمصـر لصـاحبها مصـطفى محمـد، بـدون ھ974)ت:

 م.1983-هـ1357طبعة، 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضـل أحمـد بـن علـي  .21

-علميــةهـــ(، دار الكتــب ال852بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: 
 م.1989هـ. 1419، 1بيروت، ط/

هــ(، 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي، أبـو منصـور )ت:  .21
ــــاء التــــراث العربــــي  ، 1بيــــروت، ط/ –تحقيــــق: محمــــد عــــوض مرعــــب، دار إحي

 م:2001
جـــامع الأصـــول فـــي أحاديـــث الرســـول: مجـــد الـــدين أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن  .22

عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر )ت: محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن 
 هـ(، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني.606

ـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح  .23 ـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد ب الجـــامع لأحكـــام القـــرآن: أبـــو عب
هـ(، تحقيق: هشـام سـمير  671الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 

 م. 2003هـ/  1423، بدون طبعة، الرياض-البخاري، دار عالم الكتب
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن أحمـد بـن  .24

مكــــرم الصــــعيدي العــــدوي )نســــبة إلــــى بنــــي عــــدي، بــــالقرب مــــن منفلــــوط( )ت: 
بيــروت، بــدون  –هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقــاعي، دار الفكــر 1189
 م.1994-هـ 1414طبعة، 
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-وبي وعميـــرة: لأحمـــد ســـلامة القليـــوبي، والشـــيخ عميـــرة، دار الفكـــرحاشـــيتا قليـــ .25
 م.1995-هـ1415بيروت، بدون طبعة، 

ـــدر خواجـــة أمـــين أفنـــدي )ت:  .26 ـــة الأحكـــام: علـــي حي درر الحكـــام فـــي شـــرح مجل
 م.1991-هـ 1411، 1هـ( تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط/1353

منتهـى الإرادات: منصـور بـن دقائق أُولي النهى لشـرح المنتهـى، المسـمى: شـرح  .27
 هـ.1414، 1(، عالم الكتب، ط/ھ 1051يونس البهوتي )ت: 

الـــذخيرة: لأبـــي العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس الشـــهير بـــالقرافي )ت:  .28
-(، تحقيــــق: محمــــد حجــــي، ومحمــــد بــــو خبــــزة، دار الغــــرب الإســــلاميھ 684

 م  1994، 1بيروت، ط/
بـــدين، محمـــد أمـــين بـــن عمـــر بـــن عبـــد رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار: ابـــن عا .29

، 2بيـــروت، ط/-(، دار الفكـــرھ 1252العزيـــز عابـــدين الدمشـــقي الحنفـــي )ت: 
 م.1992-هـ1412

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  .31
، 3هـــــ(، تحقيــــق: زهيــــر الشــــاويش، المكتــــب الإســــلامي، بيــــروت، ط/676)ت: 
 م.1991هـ = 1412

اد المســير فــي علــم التفســير: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن ز  .31
هـ(، تحقيـق: عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي 597محمد الجوزي )ت: 

 هـ. 1422، 1بيروت، ط/ –
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ســبل الســلام، لمحمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحســني، الصــنعاني  .32
 القاهرة، بدون طبعة وتاريخ.-حديث(، دار الھ 1182المعروف بالأمير )ت: 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشـير بـن شـداد بـن  .33
هـــــ(، تحقيــــق: محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد 275عمــــرو الأزدي السِّجِسْــــتاني )ت: 
 بيروت. –الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

بـن مسـعود بـن  سنن الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي .34
ـــــي )ت:  ـــــدار قطن ـــــار البغـــــدادي ال ـــــن دين ـــــق: شـــــعيب 385النعمـــــان ب هــــــ(، تحقي

الأرنــــاؤوط، حســــن عبــــد المــــنعم شــــلبي، عبــــد اللطيــــف حــــرز الله، أحمــــد برهــــوم، 
 م. 2004-هـ  1424، 1بيروت، ط/-مؤسسة الرسالة

وْجِردي الخراسـاني،  .35 السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى الخُسْـر 
هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 458بكــر البيهقــي )ت:  أبــو

 م. 2003-هـ  1424، 3بيروت، ط/-العلمية
الشـــرح الكبيـــر علـــى مـــتن المقنـــع: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة  .36

بيــروت، -(، دار الكتــاب العربــيھ 682المقدســي أبــو الفــرج شــمس الــدين )ت: 
 بدون طبعة وبدون تاريخ.

النيـــــل وشـــــفاء العليـــــل: لمحمـــــد بـــــن يوســـــف بـــــن عيســـــى اطفـــــيش، مكتبـــــة  شـــــرح .37
 بيروت، بدون طبعة وتاريخ.-الإرشاد

شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال: ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن  .38
 –هـــ(، تحقيــق: أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، مكتبــة الرشــد 449عبــد الملــك )ت: 

 م.2003 -هـ 1423، 2الرياض، ط/
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القــدير علــى الهدايــة: كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، شــرح فــتح  .39
 بيروت، بدون طبعة وتاريخ. -(، دار الفكرھ 861المعروف بابن الهمام )ت: 

شـــرح ميـــارة الفاســـي، لأبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المـــالكي )ت:  .41
-( تحقيــــق: عبــــد اللطيــــف حســــين عبــــد الــــرحمن، دار الكتــــب العلميـــــةھ1072

 هـ.420وت، بدون طبعة، بير 
العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد الله ابـن  .41

هــ(، دار 786الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومـي البـابرتي )ت: 
 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.-الفكر

 فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري: أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفضــــل .42
هــ، تحقيــق: 1379بيـروت،  -(، دار المعرفـة ھ 852العسـقلاني الشـافعي )ت: 

 هـ.1379محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة، 

القــوانين الفقهيــة: أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــدالله، ابــن جُــز يّ  .43
 (، بدون طبعة وبدون تاريخ.ھ 741الكلبي الغرناطي )ت: 

د: أبو محمد موفق الدين عبد الله بـن أحمـد بـن محمـد الكافي في فقه الإمام أحم .44
ثــــم الدمشــــقي الحنبلــــي، الشــــهير بــــابن قدامــــة  ،بــــن قدامــــة الجمــــاعيلي المقدســــي

-هـــــــ  1414، 1بيــــــروت، ط/-علميــــــةهـــــــ(، دار الكتــــــب ال620المقدســــــي )ت: 
 م.1994

كتاب الحاوي الكبير: أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري  .45
بيــروت، بــدون طبعــة  –هـــ(، دار الفكـر 450لشــهير بالمــاوردي )ت: البغـدادي، ا

 وتاريخ.
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كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حسـن  .46
بيـروت، بـدون -هــ(، دار الكتـب العلميـة1051بن إدريس البهوتى الحنبلـى )ت: 

ــــاريخ :  ــــروض المربــــع شــــرح زاد المســــتقنع: 335/ 6طبعــــة وت ــــد ؛ حاشــــية ال عب
،  1هـــ(، ط/1392الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي الحنبلــي النجــدي )ت: 

 هـ. 1397

لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفضــل، جمــال الــدين بــن منظــور  .47
، 2بيـــــــروت، ط/-(، دار صـــــــادرھ 711الأنصـــــــاري الرويفعـــــــي الإفريقـــــــي )ت: 

 ه.1414
محمد بن الحسـين بـن علـي المبسوط في فقه الإمامية: لشيخ الطائفة أبي جعفر  .48

 بيروت، بدون طبعة وتاريخ.-(، دار الكتاب العربيھ 460الطوسي )ت: 
المبســـوط: لشـــمس الأئمـــة أبـــي بكـــر محمـــد بـــن احمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخســـي  .49

، 1بيـــروت، ط/ -(، تحقيـــق: خليـــل محيـــي الـــدين، دار الفكـــرھ483الحنفـــي )ت
 هـ.1421

ور الـــدين علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد: لأبـــي الحســـن نـــ .51
 -(، تحقيـق: حسـام الـدين القدسـي، مكتبـة القدسـيھ 807سليمان الهيثمـي )ت: 
 هـ.1414القاهرة، بدون طبعة، 

المجمــوع شــرح المهــذب: أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي )ت:  .51
 هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.676
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أحمــــد بــــن ســــعيد بــــن حــــزم الأندلســــي المحلــــى بالآثــــار: لأبــــي محمــــد علــــي بــــن  .52
بيـــــروت، بـــــدون طبعـــــة وبـــــدون -(، دار الفكـــــرھ 456القرطبـــــي الظـــــاهري )ت: 

 تاريخ.
المحــيط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبــي حنيفــة: أبــو المعــالي برهــان  .53

ـاز ة  البخـاري الحنفـي )ت:  الدين محمود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن م 
ـــة هــــ(، تحقيـــق:616 ـــد الكـــريم ســـامي الجنـــدي، دار الكتـــب العلمي بيـــروت،  -عب
 م. 2004 -هـ  1424، 1ط/

مرعـــاة المفـــاتيح شـــرح مشـــكاة المصـــابيح: أبـــو الحســـن عبيـــد الله بـــن محمـــد عبـــد  .54
السلام بن خان محمد بن أمان الله بـن حسـام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري )ت: 

بنـارس  -الجامعـة السـلفية  -اء هـ(، إدارة البحـوث العلميـة والـدعوة والإفتـ1414
 م. 1984هـ،  1404، 3الهند، ط/

مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح: علــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو الحســن  .55
هــــــ(، إدارة البحـــــوث العلميـــــة، 1014نـــــور الـــــدين المـــــلا الهـــــروي القـــــاري )ت: ، 

 هـ.1404، 3الجامعة الإسلامية، الهند، ط/
عبــد الله الحــاكم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد  المســتدرك علــى الصــحيحين: أبــو .56

بــن حمدويــه بــن نُعــيم بــن الحكـــم الضــبي الطهمــاني النيســابوري المعــروف بـــابن 
 –هــ(، تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة 405البيع )ت: 
 م.1990 – 1411، 1بيروت، ط/



  
7 

 

 
142 

3 

ن هـلال بـن أسـد مسند أحمد بن حنبل: لأبي عبدالله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـ .57
بيــروت،  -(، تحقيــق: أبــو المعــاطي النــوري، عــالم الكتــبھ 241الشــيباني )ت: 

 هـ.1419، 1ط/

(، ھ 1424معجم اللغة العربية المعاصرة: احمد مختار عبد الحميـد عمـر )ت:  .58
 م.2008 -هـ1429، 1بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط/

ق قنيبــي، دار النفــائس حامــد صــاد -معجــم لغــة الفقهــاء: محمــد رواس قلعجــي  .59
 م. 1988 -هـ  1408، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط/

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج: شـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد  .61
، 1بيـروت، ط/ -هــ(، دار الكتـب العلميـة977الخطيب الشربيني الشـافعي )ت: 

 م.1994 -هـ 1415
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ، الشـــهير بـــابن  المغنـــي: أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد الله .61

هـــــ(، تحقيــــق: الــــدكتور عبــــد الله بــــن عبــــد المحســــن 620قدامــــة المقدســــي )ت: 
السـعودية،  -التركي، والـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، عـالم الكتـب، الريـاض 

 م.1997هـ = 1417، 3ط/
منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـدالله  .62

 م.1989 -هـ1409بيروت،  -الكي، دار الفكرالم

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة: جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن  .63
هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان للطباعــة 762محمــد الزيلعــي )ت: 

 م.1997هـ=1418، 1بيروت، ط/ -والنشر 
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 بـن يوسـف بـن محمـد نهاية المطلب فـي درايـة المـذهب: عبـد الملـك بـن عبـد الله .64
هـــــ(، 478الجــــويني، أبــــو المعــــالي، ركــــن الــــدين، الملقــــب بإمــــام الحــــرمين )ت: 

 م.2007هـ=1428، 1تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط/

نيـــل الأوطـــار: محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله الشـــوكاني اليمنـــي )ت:  .65
، 1لحــــديث، مصـــــر، ط/هـــــ(، تحقيــــق: عصــــام الــــدين الصــــبابطي، دار ا1250
 م.1993 -هـ 1413

(، دار ھ 505الوســيط فــي المــذهب: لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي )ت:  .66
 ه1417، 1القاهرة، ط/ -السلام

 
 

 


